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 العُدُولُ عَنِ الفَاضِلِ إِلََ المفْضُولِ أَسْبَابهُُ، وتَطبِيقَاتهُُ عِنْدَ الفُقَهَاءِ 

ُاءُ هُ قُ الفُ ُدُ نُ عُ ُهُ اتُ يقُ طبُ وتُ ُ،هُ ابُ بُ سُ أ ُُُولُ ضُ ُالمفُ ل ُإ ُُلُ اضُ الفُ ُنُ عُ ُولُ دُ العُ 
 د.ُعمرُبنُإبراهيمُبنُمحمدُالمحيميدُ

ُقسمُالفقهُ/الأستاذُالمشاركُبكليَّةُالشريعةُبجامعةُالقصيم
 . عند الفقهاءِ   هُ وتطبيقاتُ  هُ أسبابُ ،  لَ المفضولِ إِ  عن الفاضلِ   العدولُ   موضوعُالبحثُ:

 . أو المكان   ، أو بحسب الزمان  ،سواء بحسب العامل  أسباب تقديم المفضول على الفاضل  بيانُ   أهدافُالبحثُ:

 المراد.  فيها عن الفاضل إلَ المفضول؛ ليتبيَ   لَ الفقهيَّة التي عُدِ   بعض التطبيقاتِ   ذكرُ 

، والمنهجِ   الجمعُ   منهج ُالبحثُ: .  بي المنهج الاستقرائيِ   التَّحليليِ 

 أهمها:  نْ نتائج، لعل مِ   ةُ دَّ لي عِ  ظهرَ  تائج:أهمُالنَّ

أو   ،أو الزمان   ، ة، سواء كان ذلك بحسب العاملنَّ الكتاب والس    نْ ت الأدلة مِ على ذلك دلَّ   ؛ومفضولًا   ريعة فاضلً في الشَّ   أنَّ 
على غيرها   مة  مقدَّ   والشروطَ   والفروضَ   والأركانَ   الواجباتِ   أنَّ ، و م في العمل على المفضول في الأصلالفاضل مقدَّ   أنَّ محل العمل، و 

المتعدي مُقدَّم على اللزم في الجملة،   تبة، وأنَّ ما يفوت مُقدَّم على ما لا يفوت إذا كان بنفس الر    أنَّ ، و جنسها  نْ ا هو دونها مِ مَِّ 
 ، وإنما لكل ِ يُُكم بحكم عام   ا الفرائض فل يمكن أن  ات، أمَّ م على الفاضل إن كان في باب المستحبَّ المفضول يجوز أن يقدَّ   وأنَّ 

ات، وكذلك في باب الفرائض إن كان في باب المستحبَّ   م على المفضولِ يقدَّ   الفاضلَ   بها، وأنَّ   حكمها الخاص    وحادثة    مسألة  
 أجراً وأحسنُ عملً   أعظمَ   الفاضلِ   كونُ   :الفاضل من المفضول  ةمعرف  ثمرةَ   جوازه، وأنَّ   : ، والراجح إن عُيِ  ففيه خلف  إلاَّ   ، فيُقدَّم
 الفاضل إلَ المفضولِ م على المفضول، لكن قد يعُدلُ عن  مُ على المفضول في العمل والتَّحري، وكما سبق فالفاضل مُقدَّ فيُقدَّ 

 : أهمها باختصار   نْ مِ ، لأسباب

 . ارع المحل بالمفضولالشَّ   تخصيصُ  - أ

  .ة في المفضول ليست في الفاضلة أو خاصيَّ مزيَّ   وجودُ  - ب



  3909 
   مجلة العلوم الشرعية  
 م (2024مارسهـ /1445شعبان ) 3971 – 3908(، ص ص 4(، العدد ) 17المجلد ) -جامعة القصيم، 

 
 د. عمر بن إبراهيم بن محمد المحيميد 

 أعظم.  ي إلَ مفسدةإذا كان في تقديم الفاضل ما يؤد ِ  - ت

 ة. ي إلَ مخالفة الس نَّ الفاضل يؤد ِ   إذا كان فعلُ  - ث

 . بالفاضل  ر العملُ إذا تعذَّ  - ج

 . عند سبق المفضول الفاضل - ح

 . إذا خيف بانتظار العمل بالفاضل فوات المصلحة - خ

 .الأدنى فإنه يجوز العدول  والقصد بالمفضول، وكان ما بالفاضل زائدًا عن الحد ِ   إذا تحقَّق الأمرُ  -د

 خلل دراسة المسألة.   نْ مِ   العدول   سببَ   تُ نْ فيها عن الفاضل إلَ المفضول، وبيـَّ  لَ عُدِ   تطبيقات    ةَ دَّ عِ   ثم ذكرتُ 

ودراستها   ، أوُصي باستقراء المسائل التي عُدِلَ فيها عن الفاضل إلَ المفضول، وجمعها في رسالة واحدةات:ُُوصيَّأهمُالتَّ
  ، ومدارسةِ والندواتِ   للعُدول، كما أوُصي بنشر نتائج البحث، وعقد اللقاءاتِ ة  اعيَّ الأسباب الدَّ و فتُستقرأ المسائل،   دراسة فقهيَّة

 ق أسبابه. للتدريب على العدول عن الفاضل إلَ المفضول عند تحق ِ   ؛رين للفتوى والتعليموالـمُتصد ِ   ،ذلك مع المفتي

 العدول، الفاضل، الأوكد، الأصلح، المفضول.   ةُ:الكلماتُالمفتاحيَّ
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 المقدمة: 
تبعهم    نْ الأطهار، وصحبه الكرام، ومَ   وأفضلهم، وعلى آله   ،وأشرفهم  ، أكمل الخلق  ،لم على رسول اللهلة والسَّ والصَّ   ،الحمد لله
 ا بعد: ين، أمَّ إلَ يوم الد ِ   بإحسان  

عل رتُبها تختلف بحسب والأكمل، وقد جُ   والمفضول، والكمالُ   العالمي فيها الفاضلُ   رب ِ   نْ والفضائل مِ   العباداتُ   تْ عَ فقد شُرِ 
 نْ في العشر الأواخر مِ ـ    مثلً ـ  أو ظرفه، فالعبادة    ، وزمانه  ، روف المحيطة بالعامل أو بمكان العملرع، أو بحسب الظ  الشَّ   نَ منزلتها مِ 
ل الأقرب مفضَّ   لة في المسجد الحرام مفضلة على غيرها، وبر  على غيرها، والصَّ   ة مُفضَّلة  ذي الحجَّ   نْ الأولَ مِ   والعشرِ   رمضانَ 
َّذِينَ  سمحباتباع الأحسن والأخذ به، قال تعالَ:    اللهُ   وقد أمرَ ،  ها في الحكم مشروعة  الأبعد، وكل    على بر ِ  ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبعُِونَ يسَۡتَمِعُونَ  ٱل

َّذِينَ هَدَىهُٰمُ   وْلََٰٓئكَِ ٱل
ُ
 ۥۚٓ أ حۡسَنَهُ

َ
لبَۡبِٰ  أ

َ
وْلوُاْ ٱلأۡ

ُ
وْلََٰٓئكَِ هُمۡ أ

ُ
ُۖ وَأ ُ ِن  وَٱتَّبعُِو اْ  سمحوقال:  ،  [18]الزمر:  ،  سجى١٨ٱللَّّ نزلَِ إلِيَۡكُم م 

ُ
حۡسَنَ مَا  أ

َ
أ

ب كُِمسجى مُرۡ  سمح وقال: ، [55 من الآية ]الزمر: ، رَّ
ۡ
خُذُواْ  قوَۡمَكَ  وَأ

ۡ
حۡسَنهَِاۚٓ سجىيأَ

َ
 . [ 145 من الآية  ]الأعراف:، بأِ

فمتى يكون   ،ويترك الفاضل   أنه قد يطرأ أو يستلزم الحال أن يعُمل بالمفضول، إلاَّ مُ هو المقدَّ   الفاضلَ   أنَّ   : الغالبُ   والأصلُ 
ُولُ ضُ ُالمفُ ل ُإ ُُُلُ اضُ الفُ ُُنُ عُ ُُولُ الع دُ »  أن تكون بعنوان   راسة، وقد اخترتُ لهذا جاءت هذه الد ِ ،  وما أسبابه المشروعة؟  ،ذلك؟

 ُ.(1)«اءُ هُ قُ الفُ ُُدُ نُ عُ ُهُ اتُ يقُ طبُ وتُ ُُ،هُ ابُ بُ سُ أُ 
 أسئلةُالبحث:ُ

 ؟ تقديم المفضول على الفاضل  ما أسبابُ  .1
 فيها عن الفاضل إلَ المفضول؟  لَ طبيقات الفقهيَّة التي عُدِ ما التَّ  .2

 ةُالبحثُ:أهميَّ
 م المفضولُ قد تطرأ فإنه يقدَّ   لكن لظروف  ،  م على المفضولمُقدَّ   الفاضلَ   أنَّ   :فيها الفاضل والمفضول، والأصل  العباداتُ 

 هُ الفقيه ونظرُ   ريعة ومقاصدها، فعملُ سعة أفق الفقيه المستوحى من نصوص الشَّ   نْ على الفاضل في العمل والاختيار، وهذا مِ 
بي الفقيه العالم وبي   ا الموازنة عند الاحتياج للموازنة كما هنا، وهنا يفُرَّقَ ريعة بنصوصها وقواعدها، وأيضً ينصب على إعمال الشَّ 

 

المصــلحة المعت(ة( لكر رأيت جعله في بحث مســتقل؛ نظراً لطول   عن الفاضــل إلَ المفضــول بحســب  العدولُ )وقد كتبت مبحثا رابعًا بعنوان:  (  1)
 هذا البحث وزيادة عدد صفحاته، ولطول مبحث المصلحة المعت(ة وتعدد مسائله.
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ي قبل المفتي، بل حتى العام ِ   نْ ة مِ ا للحاجة الماسَّ ؛ نظرً بمكان    الموضوع من الأهميةِ   لهذا فإنَّ ،  بالمقاصد والمآلات  دون علم    يُفظ   نْ مَ 
 يُتاج لهذا عند الموازنة بي العملي.

 أهدافُالبحثُ:
 تقديم المفضول على الفاضل.   أسبابِ   بيانُ  .1
 فيها عن الفاضل إلَ المفضول؛ ليتبي المراد.  لَ بعض التطبيقات الفقهيَّة التي عُدِ   ذكرُ  .2
 ابقة:راساتُالسَُّالد ُ 
، «مكتبة الملك فهد الوطنيَّة»فهرس    :ة، ومنهاة والخاصَّ العامَّ   من المكتبات  كثير    خلل البحث، والاطلع على فهارسِ   نْ مِ 
راسَات الإسلميَّة»وفهرس   ، وسؤال المختصِ ي في المجال (الإنترنت)، والبحث ع( الشَّابكة  «مركز الملك فيصل للبحوث والدِ 
 راسة.حو الذي جاء في هذه الد ِ قام ببحث  على هذا النَّ   مَنْ  فإني لم أجدْ   على وجه العموم   ة، والعلمي ِ خاصَّ  الفقهي ِ 

ُمنهج ُالبحثُ:
، واستقرائها، والمنهج التَّحليليِ  العلميَّةِ   الجمع بي المنهج الاستقرائيِ  الذي يقوم على تتب ع المادةِ   طريقةَ   في كتابة البحثِ اتَّبعتُ  
عن المناقشة؛ تمهيدًا لبيان القول الرَّاجح  الأدلَّة، ثم المقارنة بينها، ومناقشتها، والإجابةِ  حليل والعزو للقائل، وبيانِ القائم على التَّ 

 بدليله، مُعتمدًا في ذلك على الأصول العلميَّة المتَّبعة في دراسة المسائلِ الفقهيَّة. 

 إجراءاتُالبحثُ:

:  دراستها.  نْ المراد بحثهُا تصويراً دقيقًا قبل بيان حكمها؛ ليتَّضح المقصود مِ   أصو رِ المسألةَ   أوَّلًا

 مظان هِ المعت(ة.   نْ مواضع الاتفاق أذكر حُكمها بدليلها، مع توثيق الات فِاق مِ  نْ مِ  إذا كانت المسألةُ   ثانياا:

 مسائل الخلف أتَّبع ما يلي: نْ مِ  إذا كانت المسألةُ   ثالثاا:
 . -إن احتاجت المسألة لذلك –  محلِ  الخلف   تحريرُ  (1
 حسب الاتجاهات الفقهيَّة. أهل العلم، ويكون عرضُ الخلفِ   نْ مَنْ قال بها مِ  الأقوال في المسألة، وبيانُ   ذكرُ  (2
 لم أقفْ   أقوال السَّلفِ الصَّالح، وإنْ  نْ الوقوفُ عليه مِ   على المذاهب الفقهيَّة المعت(ةَ، مع العناية بذكر ما تيسَّرَ  الاقتصارُ  (3
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 على المسألة في مذهب  ما فأسلك بها مسلك التَّخريج. 
 كُتب أهلِ المذهب نفسِه.   نْ الأقوال مِ   توثيقُ  (4
 يب«، وإذا كانت غيَر منقولة  فأكتبُ وأكتبُ »نوُقِش، أجُِ   ، الدَّلالة منقولةً فأوث قِها  أو وجهُ   أو الإجابةُ   إذا كانت المناقشةُ  (5

 اب«، ولا توثَّق؛ لأنها غيُر منقولة . »ينُاقش، يجَُ 
،   نْ ما يرد على الأدلَّة مِ   ، وذكرُ والعقلية  ، مع بيان وجه الاستدلال من الأدلَّة النَّقليَّةأدلَّة الأقوالِ   استقصاءُ  (6 مناقشات 

 . وجدت إجابةوما يُجاب به عنها إن  
جيحُ  (7  مع بيان سببه.  الترَّ

 والمراجع الأصيلة في التَّحرير، والتَّوثيق، والتَّخريج، والجمع.   على أمَّهات المصادرِ  الاعتمادُ   رابعاا:

 ، وتجن ب الاستطراد.على موضوع البحثِ  كيزُ الترَّ   خامساا:

 سورها.  الآيات، وبيانُ   ترقيمُ   سادساا:

فإن كانت ،  إن لم تكن في »الصَّحيحي«، أو أحدهما  في درجتها  الشَّأنِ   الأحاديث، وبيان ما ذكره أهلُ   تخريجُ   سابعاا:
 كذلك أكتفي حينئذ  بتخريجها.

 مصادرها الأصيلة، والحكُم عليها ما أمكن.   نْ الآثار مِ   تخريجُ   ثامنااُ:

 بالمصطلحات، وشرح الغريب الوارد في صُلب الموضوع.   التَّعريفُ   تاسعاا:

ُ الَّ الدَّ   طبيقاتِ التَّ   أذكرُ  عاشراا:  العُدول.   سببَ   ة على العدول عن الفاضل إلَ المفضول، وأبُيِ 

 قيم.الل غة العربيَّة، والإملء، وعلمات الترَّ   بقواعدِ   : العنايةُ حاديُعشرُ 

:ُ أهمِ  النَّتائج التي   ، مع إبرازِ البحث عبارة  عن ملخَّص البحث يعطي فكرةً واضحةً عمَّا تضمَّنه البحثُ   خاتمةُ   ثانيُعشر 
 ات. وصيَّ خلل هذا البحث، متبوعًا بالتَّ  نْ توصَّلتُ إليها مِ 

:  فهرس المراجع والمصادر. ، وهي:  أتُْبِع البحثَ بالفهارس الفنيَّة المحتاج إليها في هذا البحث  ثالثُعشر 
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 خطةُالبحثُ:
 ، وخاتمة. مباحثَ  وثلثة،  وتمهيد    ، مة  على مقد ِ  يشتمل البحثُ 

 : : أربعةُ مطالبَ وفيه،ُُمهيدُ التَّ

 على المفاضلة بي الأعمال.ريعة  أدلة الشَّ   بيانُ ل:ُُالأوَُُُّالمطلبُ 

 مسألتان:   هوفي،  على الفاضل  تقديم الفاضل على المفضول، والمفضولِ   حكمُ اني:ُالثَُُّالمطلبُ 

 حكم تقديم الفاضل. ُُ:المسألةُالأول

 . حكم تقديم المفضول المسألةُالثانية:

 . ة العملالعلم بأفضليَّ   ثمراتُ الث:ُُالثَُُّالمطلبُ 

 . تقديم المفضول على الفاضل   أسبابُ ابع:ُُالرَُُّالمطلبُ 

 : مطالبَ   ثلثةُ   :وفيه،  عن الفاضل إلَ المفضول بحسب حال العامل وما يناسبه  العدولُ   لُ:الأوَُُُّالمبحثُ 

 درات.والقُ   ،والعقول   ،بائع في الطَّ  الخلقِ   اختلفِ   في بيانِ   لُ:الأوَُُُّالمطلبُ 

 على تفاضل الأعمال بحسب حال العامل.  ليلُ الدَّ   اني:الثَُُّالمطلبُ 

 ، وفيه أربع مسائل: المسائل التي يعدل فيها عن الفاضل إلَ المفضول بحسب حال العامل  الث:الثَُُّالمطلبُ 

 . صلة الوترِ أوَّلَ اللَّيلِ لِمَن خافَ ألاَّ يقوم آخرهُُالمسألةُالأول:

 البصر في الصلة.   تغميضُ   المسألةُالثانية:
 . المفضول عقد النكاح للمرأة مع وجود الفاضل  توليةُ ُُالمسألةُالثالثة:

 المفضول القضاء مع وجود الأفضل، واستفتاء المفضول مع وجود الأفضل.   تقليدُ ُُالمسألةُالرابعةُ:

 وفيه مطلبان: ،  عن الفاضل إلَ المفضول بحسب زمان العمل  العدولُ   انيُ:الثَُُّالمبحثُ 



3914 
   مجلة العلوم الشرعية  
 م (2024مارسهـ /1445شعبان ) 3971 – 3908(، ص ص 4(، العدد ) 17المجلد ) -جامعة القصيم، 

 
 العُدُولُ عَنِ الفَاضِلِ إِلََ المفْضُولِ أَسْبَابهُُ، وتَطبِيقَاتهُُ عِنْدَ الفُقَهَاءِ 

 مان. للزَّ   على تقديم المفضول على الفاضل مراعاةً   الأدلةُ   لُ:الأوَُُُّالمطلبُ 

 للزمان.   اعاةً عن الفاضل إلَ المفضول مرَّ   مسألة في العدول اني:الثَُُّالمطلبُ 

 وفيه مطلبان: ،  العمل  عن الفاضل إلَ المفضول بحسب محل ِ   العدولُ الث:ُُالثَُُّالمبحثُ 

 لمحل العمل.   على تقديم المفضول على الفاضل مراعاةً   الأدلةُ   لُ:الأوَُُُّالمطلبُ 

 . لمحل العمل  فيها عن الفاضل إلَ المفضول مراعاةً   مسألة عدل اني:الثَُُّالمطلبُ 

 والتَّوصيَّات، وفيها: أهم  النَّتائج،  الخاتمة
 

ُ: : أربعةُ مطالبَ وفيه،ُُمهيدُ التَّ 
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ُريعةُعلىُالمفاضلةُبينُالأعمال.أدلةُالشَُُُّل:بيانُ الأوَُُُّالمطلبُ 
، واحدة    الأعمال ليست في مرتبة    أنَّ   أنها قد جاءت ببيانِ   ة يجدُ بويَّ ة النَّ نَّ القرآن الكريم والس    نْ ريعة مِ في نصوص الشَّ   النَّاظرُ 

 صوص: تلك الن    نْ ة، ومِ أو متعديَّ  ةقاصر كأن تكون   منافعَ مِنْ  وأنها تتفاوت وتتفاضل بحسب ما فيها  

َّذِينَ  سمح:  قول تعالَ  :لًاُأوَّ لبَۡبِٰ  يسَۡتَمِعُونَ  ٱل
َ
وْلوُاْ ٱلأۡ

ُ
وْلََٰٓئكَِ هُمۡ أ

ُ
ُۖ وَأ ُ َّذِينَ هَدَىهُٰمُ ٱللَّّ وْلََٰٓئكَِ ٱل

ُ
 ۥۚٓ أ حۡسَنَهُ

َ
،  سجى١٨ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبعُِونَ أ

 . [18]الزمر:  

 - صلى الله عليه وسلم -ما جاء به النبي  :  أن المراد بالقول:  أظهر الأقوال في الآية الكريمة»:ُُ-رحمهُالله-ُُقالُالشنقيطيُ 
، ويقُدِ مون نِ الأحسن الذي هو دونه في الُحسْ ا، على  حسنً   ، الذي هو أشد  أي: يقُدِ مون الأحسنَ ،  ةنَّ وحي الكتاب والس    نْ مِ 

 .(2) «ا على الحَْسَنِ مطلقً  الأحسنَ 

ب كُِمسجىوَٱتَّبعُِو اْ  سمح:  قالالله تعالَ    أنَّ   ا:ثانياُ ِن رَّ نزلَِ إلِيَۡكُم م 
ُ
حۡسَنَ مَا  أ

َ
واتبعوا  »  :قالُالبيضاويُ ،  [55  من الآية   ]الزمر: ،  أ

لا   ا بواجباتها، فإن الواجب أحسن من غيره، ويجوز أن يراد بالأحسن: البالغ في الحسن مطلقً أحسن ما أنزل إليكم من ربكم أو  
 . (3)«« الصيف أحر من الشتاء»  كقولهم  بالإضافة، وهو المأمور به

مُرۡ  سمح  وقال تعالَ:
ۡ
خُذُواْ  قوَۡمَكَ  وَأ

ۡ
حۡسَنهَِاۚٓ سجىيأَ

َ
اُلبيضاويُ ،  [145  من الآية  ]الأعراف:،  بأِ  ، أي: بأحسن ما فيها كالص(»  :قال

نزلَِ  وَٱتَّبعُِو اْ  سمح  على الأفضل كقوله تعالَ   دب، والحث ِ والعفو، بالإضافة إلَ الانتصار، والاقتصاص على طريقة النَّ 
ُ
حۡسَنَ مَا  أ

َ
أ

ب كُِمسجى ِن رَّ  .(4)«[55 من الآية   ]الزمر:، إلِيَۡكُم م 

 .(5) «فقد دلت عليه آيات من كتابه  القرآن فيه الأحسن والحسنوأما كون  » ُ:-رحمهُالله-ُُقالُالشنقيطيُ 

 

 (.6/356) «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»( 2)
 .(3/34)« تفسير البيضاوي» المعروف بـ «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»( 3)
 .(3/34)« تفسير البيضاوي» المعروف بـ «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»( 4)
يرى أنها لا تدل على المفاضـــــــلة،  آخر    لمفســـــــرين، وهناك رأي  بعض ال  كر رأي  وما ذُ  (.6/356) «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»( 5)

نِهَا  وصـف مسـلوب المفاضـلة»و(:  9/101)  «التحرير والتنوير»قال ابن عاشـور في   مقصـود به المبالغة في الحسـن، فإضـافتها إلَ   ،}بأَِحْسـَ
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 ذلك:   نْ الأعمال، ومِ   على تفاضلِ   أحاديث تدل   نْ ة مِ نَّ ما جاء في الس    ا:ثالثاُ
»إِيماَن  بِاللََِّّ ، فَـقَالَ:  »أَي  العَمَلِ أفَْضَلُ؟«سُئِلَ    - صلى الله عليه وسلم-أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  -رضي الله عنه - أَبِ هريرة  عَنْ   .1
«، قِيلَ: »ثُمَّ مَاذَا؟«، قاَلَ:  وَرَسُولهِِ« »حَج  مَْ(وُر « ، قِيلَ: »ثُمَّ مَاذَا؟«، قاَلَ:  »الِجهَادُ في سَبِيلِ اللََِّّ

 (6). 
؟»  - صلى الله عليه وسلم-قاَلَ: سَألَْتُ النَّبيَّ  -رضي الله عنه-حديث ابْنِ مسعود   : ومثله   .2  «، أَي  العَمَلِ أَحَب  إِلََ اللََِّّ

«  «،ثُمَّ أَي ؟» قاَلَ: »ثُمَّ بِر  الوَالِدَيْنِ« قاَلَ:    «،ثُمَّ أَي ؟» قاَلَ: »الصَّلةَُ عَلَى وَقْتِهَا«، قاَلَ:   قاَلَ:   ، قاَلَ: »الِجهَادُ في سَبِيلِ اللََِّّ
ثَرِ بِهِنَّ، وَلَوِ اسْتـَزَدْتهُُ لَزاَدَني »  .(7) «حَدَّ

 ، «أَي  الْأَعْمَالِ أفَْضَلُ؟»  سُئِلَ   - صلى الله عليه وسلم-، أَنَّ النَّبيَّ  -رضي الله عنه-  عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ حُبْشِي   الْخثَـْعَمِي ِ  .3
قاَلَ: »مَنْ هَجَرَ مَا   ، «فأََي  الهِْجْرةَِ أفَْضَلُ؟»قاَلَ: »جَهْدُ الْمُقِلِ «، قِيلَ:    «، فَأَي  الصَّدَقَةِ أفَْضَلُ؟»قاَلَ: »طوُلُ الْقِيَامِ«، قِيلَ:  

ُ عَلَيْهِ«، قِيلَ:   قاَلَ:   «، فأََي  الْقَتْلِ أَشْرَفُ؟»قاَلَ: »مَنْ جَاهَدَ الْمُشْركِِيَ بماَلهِِ وَنَـفْسِهِ«، قِيلَ:    ، «فأََي  الجِْهَادِ أفَْضَلُ؟»حَرَّمَ اللََّّ
 .(8) »مَنْ أهَُريِقَ دَمُهُ، وَعُقِرَ جَوَادُهُ«

يقِ   أَبِ عَنْ   .4  ، قاَلَ: »العَج    ،«أَي  الَحجِ  أفَْضَلُ؟»  سُئِلَ   -صلى الله عليه وسلم-، أَنَّ النَّبيَّ  -رضي الله عنه-   بَكْر  الصِ دِ 
وَالثَّج «
 ومنزلةً.  ،الأعمال فضلً   على تفاوتِ   صوص ما يدل  ففي هذه الن  ،  (9)

 ، وجنسُ رِ كْ جنس الذ ِ   نْ القراءة أفضل مِ   جنس القراءة، وجنسُ   نْ الصلة أفضل مِ   جنسُ »:ُُ-رحمهُالله-ُُقالُابنُتيمية
 .(10) «عاء جنس الد   نْ أفضل مِ   رِ كْ الذ ِ 

 

 .«وهو جميع ما فيها ،ضمير الألواح على معنى اللم، أي: بالأحسن الذي هو لها
 (.83) ح(، ومسلم، 26)ح  ،أخرجه البخاري( 6)
 (.85) ح(، ومسلم، 527)ح  ،أخرجه البخاري( 7)
«  صــــحيح ســــنن أبِ داود (، قال الألباني في »15401، ح )(24/122أحمد )(، و 2526، ح )النســــائيو (،  1449)  ح  ،أبو داود  أخرجه(  8)

 ««.الأعمال» بدل «الصلة»إلا أن الصواب:  إسناده صحيح على شرط مسلم(: »1303، ح )(5/193)
ــنـه الألبـاني في »،  (2924)  ح  ،وابن مـاجـه  ،(827)  ح  ،( أخرجـه الترمـذي9) (. 1101، ح )(1/248)«  الجـامع الصــــــــــــــغيرصــــــــــــــحيح  وحســــــــــــ

 (.3/343)« كشف المشكل»نحر الإبل وغيرها. ينظر:  :: سيلن دماء الهدي والأضاحي، ومنهوالثَّج، : رفع الصوت بالتلبيةالعج 
 (.10/427) «مجموع الفتاوى»( 10)
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 ُ ، ومنها ما هو ، ومنها ما هو واجب  خلل معرفة درجة الأعمال، ففي الأعمال المشروعة ما هو ركن   نْ مِ   اهذا أيضً  ويتبيِ 
 وواجباتها.  ،، كما في أركان الصلةآخرَ   نْ أعظم مِ  بل في العمل الواحد قد يكون فيه جزءُ ،  غير لازم  مستحب  

والفاضل والمفضول معروفان، لذا لم ينُص على تعريفهما في كتب الفقه والأصول، والفاضل هو الغالب على غيره، والمفضول 
 .(11) هو المغلوب، أي: قد فضَله غيره

 

ُمسألتان:ُُهُوفي،ُُعلىُالفاضلُُُتقديمُالفاضلُعلىُالمفضول،ُوالمفضولُ ُُاني:حكمُ الثَُُّالمطلبُ 
ُحكمُتقديمُالفاضلُ.ُُ:المسألةُالأول

  .(12) الفاضل في العمل على المفضول  الأصل العام تقديمُ   على أنَّ   العلماءُ   نصَّ 

أحسن من المندوب، وأن المندوب أحسن من مطلق الحسن، فإذا   في أن الواجبَ   لا شكَّ »:ُ-رحمهُالله-قالُالشنقيطيُُ
الخير الواجب على فعل الخير   موا فعلَ قدَّ ،  [77 من الآية  ]الحج:  ،تُفۡلحُِونَ ۩ سجىلعََلَّكُمۡ  ٱلخۡيَرَۡ  وَٱفۡعَلوُاْ  سمح :  قوله تعالَسمعوا مثلً 

 .(13) «موا هذا الأخير على مطلق الحسن الذي هو الجائزالمندوب، وقدَّ 

 
  

 

 .(30/179)، و(171/ 30»تاج العروس من جواهر القاموس« )وينظر مزيد كلم في الفاضل والمفضول: ( 11)
  «روضـــــة الناظر »،  (6/82)للرازي    «المحصـــــول»،  (2/470)للغزالي    «المســـــتصـــــفى»ينظر في أن الأصـــــل تقديم الفاضـــــل على المفضـــــول:  (  12)

 .(2/454) «شرح المعالم في أصول الفقه»، (385ص)
 (.6/356) «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»( 13)
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ُ)قواعدُفيُالمفاضلةُبينُالأعمال(
ُماُيليُواُعليهُفيُالمفاضلةُبينُالأعمالونصُ ُُاُذكرهُالعلماءُ وم َّ

 .(14) «ا هو دونها من جنسهاعلى غيرها مَِّ   مة  مقدَّ  والشروطَ   والفروضَ   والأركانَ   إن الواجباتِ »  قولهم  :أولًاُ

فاعلم أن هذا أصل   فل، وأحب إلَ الله منه وأكثر أجراً النَّ   نَ أفضل مِ   إذا عرفت أن الفرضَ »   قولُالس بكيُ  : ومن ذلك
 .(15) «مُطَّرد

 .(16) «ما يفوت مُقدَّم على ما لا يفوت إذا كان بنفس الرتبة إنَّ »  قولهم  ا:ثانياُ
 ، ن على الصلة والقراءة؛ لأن هذا يفوتالمؤذ ِ  تقُدَّم إجابةُ »حيث قال:  - رحمهُالله- ابنُتيميةما ذكره   :ومن أمثلة ذلك

 .)17(« وذلك لا يفوت

مت الجمعة عند خوف الفوات، وإن قد ِ   وجمعة    كسوف  إذا اجتمع  »: (18) «لوامع الدرر في هتك أستار المختصر»ونقل في 
م الجمعة؛ فإنها تقدَّ    أن يضيق وقتُ مة، إلاَّ مع هاتي الصلتي فهي مقدَّ  مت صلة الكسوف، ولو اجتمعت جنازة  د ِ أمن منه قُ 

 «. عند ضيق وقتها

 .)19(«في الجملة الفعل الـمُتعدِ ي نفعه مُقدَّم على اللزم    إنَّ »  قولهم  ا:ثالثاُ
 . ا فمن أسباب تقديم المفضول كونه مُتعدياّ  والفاضل لازمً فلو كان المفضول متعدياّ 

 

للسـيوطي    «الأشـباه والنظائر»(،  1/192للسـبكي )  «الأشـباه والنظائر»،  (2/141)  «مختصـر خليل»ينظر في المسـألة: شـرح الزرقاني على  (  14)
 .(146ص)

 .(1/186) «الأشباه والنظائر»( 15)
 .(2/762) «لوامع الدرر في هتك أستار المختصر»، (1/457) «الفتاوى الك(ى»وينظر: ( 16)

 (.1/457) «الفتاوى الك(ى» (17)
 .(2/762) «لوامع الدرر في هتك أستار المختصر»( 18)

 (.4/182) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»(، 1/339) «المنثور في القواعد الفقهية»ينظر في المسألة:  (19)
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 .)20(رعقولهم بتقديم الأصلح والأنفع ما يُصل به مقصود الشَّ   ا:رابعاُ

وقد »  :-رحمهُالله-ُُقالُابنُتيميةبالفاضل فإنه يعُدل إلَ المفضول،    بالمفضول ولم يتأتَّ شريع  التَّ   نَ مِ   ى المقصودُ فلو تأتَّ 
النساء أفضل من   الحج في حق ِ   ، كما أنَّ هِ فيكون أفضل في حق ِ   يكون الشخص يَصلح دينه على العمل المفضول دون الأفضل

 . )21(«الجهاد

 

 ُ.المسألةُالثانية:حكمُتقديمُالمفضول
الفاضل    أهلُ   نصَّ  المفضول على  المستحبات،  العلم على جواز تقديم  الأمور  ابنُقدامفي  ُُيقولُ قُد ِ »  :ُ-رحمهُالله-ة  مَ فلو 

، فتُقدَّم صلة الكسوف على التراويح والعكس، ولا بأس، (22) «واستحباب  أدب    الأمر بهذا أمرُ   ا؛ لأنَّ كان ذلك جائزً   المفضولُ 
 . فعل الأفضل  :والأفضل

، وإنما فل يمكن أن يُُكم فيها بحكم عام     ،-سواء كانت من جنس واحد أو اختلفت الأجناس -ا الواجبات والفرائض  أمَّ 
والموازنة بي الأدلة، والموازنة بي الأسباب   ،  بعد نظر المجتهد الفاحصبها، ولا يكون هذا إلاَّ   مسألة وحادثة حكمها الخاص    لكل ِ 
، فيُقدَّم الأوجب على الواجب، راتوما يُتفُ بها من جميع الجوانب والمؤث ِ   ،ظر في الواقعةروف المحيطة، وإمعان النَّ ة والظ  اعيَّ الدَّ 

 . ويقُدَّم الذي يفوت على الذي لا يفوت، وهكذا، من العمل بالقواعد الـمُستصحَبة عند النَّظر لهذه المسائل

أمر مفضول،   ذر على فعلِ مسألة النَّ   معرفة حكم العدول عن الفاضل إلَ المفضول على وجه خاص: ستثنى من  ويمكن أن يُ 
فإن وجِد نذر فإنه مُكن أن   ؟)23(ا أو راكبًا نذر الحج ماشيّ   نْ مَ   :هل يكفي أن يفعل الفاضل ويترك نذره المفضول، ومثل ذلك 

 

 (.2/143)« الفتاوى الك(ىوينظر: » (20)
 (.2/143)« الفتاوى الك(ى» (21)

 .(1/105) «النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر»ومثله في: (، 2/137) «المغر»( 22)
 (.2/174) «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»ينظر في الخلف: . وقد قيل: المشي أفضل، وقيل: الركوب أفضل (23)

 بالآخر الفاضل على القول الثاني فهل يجزئ؟فلو أتى ، وعليه ففي المسألة خلف، فلو نذر أحدهما وكان هو المفضول على قول
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 يُكم على المسألة على وجه خاص. 

 لو نذر أن يُجَ راكبًا، والقول الـمُرجَّح أن الحج ماشيًا أفضل، وحجَّ ماشيًا، فهل يسقط نذره بحجه ماشيًا؟   صورةُالمسألة:

 علىُقولين:ُفيهاُُأهلُالعلمُُُاختلفُفيُهذهُالمسألةُُ

الأول: يسقط   القولُ ويقوم أنه  الفاضل،  بفعل  القولالمفضول،    مقام   الفاضل   المفضول  هذا  إلَ  في   الحنفيَّة:  وذهب 
، والمالكيَّة)24(المشهور

، والشَّافعيَّة)25(
 .)27(، والحنابلة)26(

، إِني ِ »قاَمَ يَـوْمَ الْفَتْحِ، فَـقَالَ:    أَنَّ رَجُلً -رضي الله عنهما –  عَبْدِ اللََِّّ   بْنُ   استدلوا بما رواه جَابِرُ دليلُهذاُالقول:ُُ يَا رَسُولَ اللََِّّ
عَلَيْكَ مَكَّةَ   ُ فَـتَحَ اللََّّ إِنْ  الْمَقْدِسِ ركَْعَتَيِْ   نَذَرْتُ للََِِّّ  بَـيْتِ  ثُمَّ أعََادَ عَلَيْهِ، فَـقَالَ: »صَلِ  «أَنْ أُصَلِ يَ في  ، قاَلَ: »صَلِ  هَاهُنَا«، 

هَاهُنَا«، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ، فَـقَالَ: »شَأْنُكَ إِذَنْ«
 (28).   

 . إلَ الإتيان بالفاضل ولو عُيِ  المفضول بل أرشد   ، جوَّز -صلى الله عليه وسلم -النبي   أنَّ   وجهُالدلًلة:

ُُ النووي الله-قالُ مِ   الصلةَ   لأنَّ »  ُ:-رحمهُ أفضل  المقدس   نَ فيه  بيت  في  المفضولُ   (29) «الصلة  بفعل   المعيَّ   فسقط 
 .)30(الفاضل

 

 ، وذهب إليه أبو حنيفة ومحمد.(6516/ 12ينظر: »التجريد للقدوري« ) (24)
رطِ وعُي، فعندهم مثلً و   لو نذر أن يصــلي في المســجد الحرام فإنه يجزئه أن يصــلي في غيره.الحنفيَّة لا يفرقون بي الفاضــل والمفضــول ولو شــُ

 (.5/93) «بدائع الصنائعوينظر: » 
 .(2/546) «الذخيرة» ،(2/369) «عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة»ينظر:  (25)
 .(2/174« )قواعد الأحكام»، (8/473« )المجموع»، (1/445« )المهذب في فقه الإمام الشافعي»ينظر:  (26)
 .(2/237« )النهىمطالب أولي »، (2/353) «كشاف القناع عن متن الإقناع»ينظر:  (27)

 (.972، ح )(4/146)« إرواء الغليل(، وصححه الألباني في »14919، ح )(23/185أحمد )(، و 3305، ح )داودأخرجه أبو ( 28)
 .(8/473« )المجموع»( 29)

 .«وإتيان الأفضل إجراء للحديث الوارد في ذلك»(: 2/343)« اقتضاء الصراط المستقيم»قال ابن تيمية في  (30)
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الحنفيَّة  وذهب إلَ هذا القول بعضُ ،  لا يسقط المفضول بفعل الفاضل  القولُالثاني:
الشَّافعيَّة  ، وبعضِ )31(

)32( . 

ُ.(33)  لا يـُجانِس الركوبفالمشي مثلً   ، مختلفان  إنهما جنسانِ   قالوا:هذاُالقول:ُُُُلُأصحابُ وعلَّ
الفاضل يقوم مقام المفضول ولو اختلف  أنَّ  الأول، فقد ورد في دليل القول ص ِ في مقابلة النَّ   بأنه تعليل   ويمكنُأنُي ناقش:

 ومع ذلك قام الفاضل مقام المفضول.  ،عنه، ففي حديث الصلة ببيت المقدس اختلف المكان 

 العبد المفضول وكان الفاضل، فإذا عيَّ م  أن يقدَّ   اجح هو القول الأول؛ لقوة دليله وصراحته، ولأن الأصلَ الرَّ   جيحُ:التَُّّ
فل حاجة للمفضول، ويكون تعيي العبد لمكان العبادة المفضول أو صفة في العبادة مفضولة لا حاجة له،  الفاضل يقوم مقامه

م الفاضل  في العبادة، لذلك يقدَّ ن أصلً يالمشي والركوب للعبادة غير مقصود  : لشارع، ومثل ذلكلة إن كان غير مقصود  خاصَّ 
 على المفضول وإن عُيِ  المفضول.

رع فيه بتفضيل صفة على أخرى، كما في تفضيل صفة المشي للإتيان للجمعة أو الصلة، ما ورد الشَّ   : وقد يستنثنى من ذلك
 .(34) الحديث  بنص ِ   ؛فالمشي وعدم الركوب فيها أفضل

، فإن الصلة وهي أفضل من الصيام لا تقوم ا مثلً ا، كمن نذر صيامً ما لو كان جنس العبادة مختلفً   : كما يستثنى من ذلك
 أو مكانها.   ، فالعبادة واحدة، لكن اختلفت وسيلة القيام بها  مقام الصيام؛ لأن العبادة اختلفت، وهذا بخلف مسألتنا

 

 .(5/93« )بدائع الصنائع، ينظر: »-رحمه الله–، وذهب إليه أبو يوسف 6516/ 12ينظر: »التجريد للقدوري« ) (31)
 واختاره العز بن عبد السلم.(، 2/174« )قواعد الأحكام»ينظر:  (32)

 (.2/174« )قواعد الأحكام»( 33)
ــند، ح(  34) ــننه، ح16173أخرجه أحمد في المســ ــنن، ح1087، وأبو داود في ســ ــائي في الســ ، قاَلَ:  ،  1384، والنســ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْس  الثّـَقَفِيِ 

ولَ اِلله  ــُ ــلم-»سمعْتُ رَسـ ــلى الله عليه وسـ لَ يَـوْمَ الْجمُُعَةِ، وَبَكَّرَ وَابْـتَكَرَ،   -صـ ــَ لَ وَاغْتَسـ ــَّ يَ ر ك بُ يَـقُولُ: " مَنْ غَسـ ىُو   ُ  مَامِ،  و م شَََ  ، فَدَنَا مِنَ الْإِ
تَمَعَ وَلَمْ يَـلْغُ، كَانَ لَهُ  ــْ يَامِهَا وَقِيَامِهَا«  فاَسـ ــِ نَة  أَجْرُ صـ ــَ ــنن أبِ داود« ). صـــححه الألباني كما في  بِكُلِ  خُطْوَة  عَمَلُ سـ ،  ( 176/  2»صـــحيح سـ

 .»إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير أن صحابيه لم يخرج له إلا أصحاب السنن« (:94/ 26)وقال محققو 
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ُُ.ةُالعملالعلمُبأفضليَُُّالث:ثمراتُ الثَُُّالمطلبُ 

على معرفة الفاضل؛ لأن   الفاضل والمفضول كلهما في حدود المشروع، فيجوز أن يؤتى بأحدهما بشروطه، لكن يُرص العبدُ 
 منها:   ا،لمعرفة الفاضل من المفضول ثمارً 

 العبدُ ، فيتحرى  (35) وينقص في المفضول  ، فيكثر في الفاضل  في ثواب العمل  هُ تقديم الفاضل على المفضول يظهر أثرُ   أنَّ   :أولًاُ
ُ.(36) وأحسنُ عملً   ،الفاضل؛ لأنه أعظمُ أجراً  فعلَ 

إلَ تقديم بعضها على بعض، وعليه أن يراعي   فيحتاج العبدُ   وتجتمع، ولا يمكن تحصيلها كلها   أنها قد تتزاحم الأعمالُ   ا:ثانياُ
 الأصلح والأفضل. 

ة الخالصة، فإن أمكن تحصيلها حصلناها، وإن الأخرويَّ   إذا اجتمعت المصالحُ »:ُُ-رحمهُالله-يقولُالعزُابنُعبدُالسلامُُ
نا، وقد يقرع، وقد ر الجمع تخيرَّ فإذا استوت مع تعذ  »ثم قال:    «،فالأصلح والأفضل فالأفضل   ر تحصيلها حصلنا الأصلحَ تعذَّ 

 .(37) « يختلف في التساوي والتفاوت، ولا فرق في ذلك بي المصالح الواجبات والمندوبات

، وإنما ر ِ الشَّ   نَ ز العِالم ويقُدِ مه على غيره، فليس العاقل الذي يعلم الخير مِ أهم ما يُمي ِ   نْ معرفة الفاضل من المفضول مِ   أنَّ   ا:ثالثاُ
 رين.الشَّ   الخيرين وشرَّ   خيرَ   العاقل الذي يعلمُ 

نْسَان خير الخيرين وَشر الشرين، وَيعلم أَن الشَّريِعَة مبناها على تَحْصِيل   »وَتَمام الْوَرع أَن يعمَّ   ُ:-رحمهُالله-ُُقالُابنُتيميةُ الْإِ
وَإِلاَّ فَمن لم يوازن مَا في الْفِعْل وَالتر ْك من الْمصلحَة الشَّرْعِيَّة والمفسدة الشَّرْعِيَّة    ، وتعطيل الْمَفَاسِد وتقليلها  ،الْمصَالح وتكميلها
 .(38) وَيفْعل مُحرمَات«  ، فقد يدع وَاجِبَات

 

 .(2/276) «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبِ زيد القيرواني»ينظر: ( 35)
 .(2/10) «الشرح الكبير»حاشية الدسوقي على ( 36)
 بتصرف يسير. (1/62« )قواعد الأحكام»( 37)
ــً  .(2/141لابن تيمية ) «جامع الرسائل»( 38) ــل بعثوا بتحصـــــــــيل  2/215)«  الجواب الصـــــــــحيح»كما في    اوقال ابن تيمية أيضـــــــ (: »الرســـــــ

 ودفع شر الشرين بخيرهما«. ،وتقديم خير الخيرين على أدناهما حسب الإمكان ،وتعطيل المفاسد وتقليلها ،المصالح وتكميلها



  3923 
   مجلة العلوم الشرعية  
 م (2024مارسهـ /1445شعبان ) 3971 – 3908(، ص ص 4(، العدد ) 17المجلد ) -جامعة القصيم، 

 
 د. عمر بن إبراهيم بن محمد المحيميد 

اُلمناوي  )39(.وشر الشرين«  ،وعرف منها خير الخيرين  ،»فحازم الرأي هو الذي اجتمعت له شؤون رأيه  ُ:-رحمهُالله-ُُوقال

مه على غيره،  الفقيه  ز العِالم  يُمي ِ   ما معرفة الفاضل من المفضول    أنَّ   ا:رابعاُ ، ويعدل فللعالم المجتهد أن يفُتي بالمفضول أحياناً ويقُدِ 
في المسألة   حرج، وتوسعة على المسلمي، وعدم معرفة العالم أنَّ   ورفعِ   يُسر    نْ ريعة مِ  بما في الشَّ عملً   ؛ عن الفاضل عند الاحتياج له

وقد ،  لأنه لا يعرف في الفتوى غير ذلك الفاضل  ؛ ي إلَ أن يكون في فتوى المفتي تضييق على الناس قد يؤد ِ  ومفضولًا فاضلً 
 .(40) واحد«  ا التشديد فيحسنه كل  ثقة، فأمَّ   نْ أنه قال: »إنما العلم أن تسمع بالرخصة مِ   - رحمه الله-جاء عن معمر  

 *** 

ُُ.تقديمُالمفضولُعلىُالفاضلُُابع:أسبابُ الرَُُّالمطلبُ 
ة، دَّ أو يرُجَّح عند الفعل لأسباب عِ   ، يقُدَّم المفضول على الفاضلم على المفضول، لكن قد  الفاضل يقُدَّ   الأصل أنَّ   تقدَّم أنَّ 

 منها:

 .الشَّارع المحل بالمفضول  تخصيصُ  .1

؛ قول التسبيحسبيح في الركوع والسجود محل  ارع أن يكون التَّ لكن طلب الشَّ ،  سبيح مفضولوالتَّ   ، مثال ذلك: القرآن فاضل  
م المفضول على الفاضل؛ للتخصيص.   فقُدِ 

عاء بي ومثله: الد  ،  فقُدِم هذا القول على قراءة القرآن في هذا المحل،  جدتيبي السَّ   «رب اغفر لي»  ومثل ذلك أيضًا: قول 
 . )41(م على قراءة القرآن مقدَّ   الأذان والإقامة 

 . امً أن يُتف بالمفضول من المزايا والخصائص ليست في الفاضل ما تجعله مقدَّ  .2

 

 .(5/512)« فيض القدير» (39)
 .(8/147) «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»( 40)

 (.قراءة القرآن حال الطوافينظر: المطلب الثاني من المبحث الثالث )مسألة:  (41)
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بل بمزايا لم توجد في الفاضل؛ لأنه قد   ،ز بمزيةالمفضول قد يتميَّ »:  (42) «كفاية الطالب الرباني»قال في حاشية العدوي على  
 «. وأعظم  ، خر أجل منهاخلف تلك المزايا مزايا أُ 

 ومن ذلك: 
م المفضول على الفاضل لهذه فيقدَّ ،  مالأبعد، لكن إن وجد في الأبعد حاجة شديدة فإنه يقدَّ   م على بر ِ الأقرب مقدَّ   بِر   -أ
 المزية.
والصلة أفضل، فهو وسيلة وهي مقصد، والوسائل أخفض رتبة من   فرار الشيطان من الأذان وعدم فراره من الصلة  - ب

 .في فرار الشيطان -الصلة–على الفاضل  -الأذان–فقد قدم الشارع المفضول ،  (43) المقاصد
عن الإمام مالك من أن المدينة أفضل من مكة، وإن كان العمل في مكة أكثر من العمل فيها؛ لأن أسباب » ما جاء     - ت

 . (44) «التفضيل لا تنحصر في مزيد المضاعفة

ة القيام بمصالح أمور في أهليَّ ساء  جال في باب الحضانة إنما هو؛ لأن الرجال ليسوا كالن ِ ساء على الر ِ تعيي تقديم الن ِ » - ث
وأكثر إقامة بالمنزل،   ،وأقل أنفة عن قاذورات الأطفال  ،وأشد شفقة ورأفة  ،ساء أص( على أخلق الصبيان فإن الن ِ   ،الحضانة

 إنَّ ة، كما  لا لكونهن أمس منهم بالأهليَّ   ، جال على العكس من ذلك في هذه الأحوال فتعيي تقديم النساء عليهم لذلكوالر ِ 
المناصب الإمامة والحروب وغيرهما من  الرجال عليهن في  المناصب   ؛تقديم  تلك  القيام بمصالح  أهلية  لأنهن لسن كالرجال في 

 .(45) « ة فيها ليست بثابتة لجميع الرجالوالولايات، بل الأهليَّ 

ووجه ذلك: القِران والتمتع مفضولي رغم أنهما يسقط بهما طلب   ؛على باقي الأنساك  تقديم نسك الإفراد عند المالكيَّة - ج
 

 (.2/478) «كفاية الطالب الرباني»حاشية العدوي على ( 42)
ــ  2/144)للقرافي    «أنوار ال(وق في أنواء الفروق»ينظر:  (  43) لابن    «الأشــــباه والنظائر»(،  1/191للســــبكي )  «الأشــــباه والنظائر»،  (146ــــــــــــــــ

  «مختصــــــــــر خليل »(، شــــــــــرح  1/132)  «نهاية المحتاج إلَ شــــــــــرح المنهاج»،  (1/160)«  تحفة المحتاج في شــــــــــرح المنهاج»،  (1/201الملقن )
 (.2/309للخرشي )

 .(2/159)للقرافي  «تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية لأنوار ال(وق في أنواء الفروق»حاشية ( 44)
 .(2/172)للقرافي  «والقواعد السنية في الأسرار الفقهية لأنوار ال(وق في أنواء الفروقتهذيب الفروق »حاشية ( 45)
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لأنه قد يكون في المفضول ما لا يكون »  الحج فقط؛ قالوا:  ومع ذلك لا يسقط به إلاَّ   ،النسكي الحج والعمرة، والإفراد فاضل
 . (46) «في الفاضل

كُل    »:  -صلى الله عليه وسلم-قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  - رضي الله عنه-عَنْ أَبِ هُرَيْـرةََ    )47(«الصحيحي»ما ثبت في   - ح
، قاَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ:   يَدعَُ    ؛إِلاَّ الصَّوْمَ، فإَِنَّهُ لي وَأنََا أَجْزيِ بهِِ »عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الحَْسَنَةُ عَشْرُ أمَْثاَلِهاَ إِلََ سَبْعمِائةَ ضِعْف 

 ««. شَهْوَتهَُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي

يَـقُولُ: -رضي الله عنه-  الحديث الذي يرويه ثَـوْبَانُ   :صوص مثلفهذا الحديث مع أن الصلة أفضل من الصيام كما عليه الن  
اِلله   رَسُولُ  وسلم-قاَلَ  عليه  دُوا»:  -صلى الله  وخَيْرُ   ،وَقاَربِوُا  ،سَدِ  إِلاَّ   : أَعْمَالِكُمُ   وَاعْمَلُوا،  الْوُضُوءِ  عَلَى  يَُُافِظُ  وَلَا  الصَّلَةُ، 

.. ولا تعارض بي تخصيص الصوم بهذه المزية دون الأعمال الظاهرة مع كون الصلة ».  :-رحمهُالله-قالُالقرافيُُ،  )48(«مُؤْمِن  
 . )49(«إذ قد يتحقق في المفضول من المزايا ما لا يتحقق في الفاضل  ؛أفضل منه

 أعظم.  ي إلَ مفسدة  إذا كان في تقديم الفاضل ما يؤدَّ  .3
 قيا؟ م في الس  د الظامئ فمن يقدَّ إذا تعدَّ  :في مسألة  مثال ذلك: ما نصَّ عليه الفقهاءُ 

ويفرق ولو كان عطش الأفضل يخشى منه   ؟هل تعت( الأفضلية هنا بما تقدم في الميت أو لا  لكنم الأفضل،  قالوا: يقدَّ 
؛ لأن الفاضل يخشى عليه تلف (50)قالوا: يقُدَّم المفضول  ،وعطش المفضول يخشى منه تلف نفسه؟  ، أو منفعة فقط  ، تلف عضو

»فإذا كره الأفضل في حال حصول   ُ:-رحمهُاللهُ-ُُقالُابنُتيميةُعضو فقط، أما المفضول فيخشى تلف نفسه؛ لذا يقدم،  
 

«  الشــرح الصــغير »، حاشــية الصــاوي على  (2/28)«  الشــرح الكبير»(، حاشــية الدســوقي على 2/309للخرشــي )  «مختصــر خليل»شــرح (  46)
(2/34). 
 واللفظ له.(، 1151ح ) ،، ومسلم(1904ح ) ،أخرجه البخاري (47)
 (.115، ح )(1/232)« سلسلة الصحيحة(.، وحسَّن الألباني إسناده في »ال22433، ح )(37/108أحمد )أخرجه  (48)
 (.1/244)« الفروق» (49)

ــية البادي على (  50) ــرح البهجة الوردية»ينظر: حاشــــــــ ــألة الثانية من المطلب الثالث من  ،  (1/185)  «الغرر البهية في شــــــــ المبحث  وينظر: المســــــــ
 الأول.
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 . (51) بل هو المشروع«  ،مفسدة كان المفضول هناك أفضل

 ، عَنْ عَائِشَةَ -عليه السلم-وذلك بعدم إعادة بناء الكعبة على أساس إبراهيم    ، ا: العدول عن الفاضلومن ذلك أيضً 
لنَـَقَضْتُ الكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهاَ بَابَيِْ:   بِكُفْر    لَوْلَا قَـوْمُكِ حَدِيث  عَهْدُهُمْ   ، يَا عَائِشَةُ »:  -صلى الله عليه وسلم-قاَلَتْ: قاَلَ النَّبي   

 . (52) «بَاب  يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَاب  يَخْرُجُونَ 

 كالمداومة على فعل الفاضل وترك المفضول.   ةي إلَ مخالفة الس نَّ الفاضل يؤد ِ   إذا كان فعلُ  .4

، فالأول كلم الله في  [1]المسد:   يدََا سجىتَبَّتۡ  سمحالقرآن ينقسم إلَ فاضل ومفضول: كـآية الكرسي، و»مثال ذلك: كون  
لم يفعله؛ ولأنه   - صلى الله عليه وسلم -الفاضل ويترك المفضول، فإنه    والثاني كلمه في غيره، فل ينبغي أن يداوم على قراءةِ   ،الله

 . (53)«ونسيانه ،يؤدي إلَ هجره

 بالفاضل فإنه يعُمل بالمفضول.   إذا تعذَّر العملُ  .5

لكن ،   في هذه الحاللأنه لا يمكن العمل بالفاضل أصلً ؛   عن الفاضل إلَ المفضولوهذا وإن لم يكن في حقيقته عدولًا 
 لبيان أنه يعُمل بالمفضول إذا كان الفاضل غير مكن العمل. 

 ويترك الفاضل.   ، فإنه يعُمل بالمفضول  إذا ترتَّب على العمل بالفاضل مفسدة   .6

ا يُسابق عليه المصلي، لكن إن كان هذا سيورث شحناء بي المصلي فإنه يترك المكان مثال ذلك: القُرْب من الإمام مَِّ 
 بة.ا للمفسدة المترت ِ وينتقل للمفضول؛ دفعً  ،الفاضل

 . (54) لمفسدة اختلف المصلي من خلفه ابعد الفاتحة؛ درءً   «آمي » ومثله: ترك الجهر بقول
 

 (.2/389)« الفتاوى الك(ى»( 51)
 (.1333ح ) ،ومسلم(، 126ح ) ،أخرجه البخاري (52)
تحفة المحتاج في شـرح  »(،  2/131)  «النجم الوهاج في شـرح المنهاج»( بتصـرف يسـير، وينظر:  3/224)  «الإعلم بفوائد عمدة الأحكام»(  53)

 (.2/225على الخطيب ) (، حاشية البجيرمي2/55) «المنهاج
 .(182، 2/181لابن تيمية ) «الفتاوى الك(ى»ينظر:  (54)
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 .(55) وسيأتي ،عند سبق المفضول الفاضل فإنه يقُدم كما في ولاية التزويج .7

 العمل بالفاضل فوات المصلحة الـمُرتَّبة عليه.إذا خيف بانتظار   .8

 ذلك: العدول عن صلة الجمعة إلَ الظهر إذا احُتيج لحراسةً للمصلي كما في المسجد الحرام.   مثال

قالُابنُ،  (56) وعدم فواتهما جميعًا   ، ا لأحدهماالمفضول فإنه يعُدل عن الفاضل إلَ المفضول؛ تحقيقً   فواتُ   يَ ذا خُشِ إ .9
 .)57(«وذلك لا يفوت  ، المؤذن على الصلة والقراءة؛ لأن هذا يفوت  تقُدَّم إجابةُ »  ُ:-رحمهُاللهُ-ُُتيمية

 .(58) الأدنى، فإنه يجوز أن يُكتفى بالمفضول   والقصد بالمفضول، وكان ما بالفاضل زائدًا عن الحد ِ   إذا تحقَّق الأمرُ .10

 مصلحة راجحة.  إذا ترتَّب على العمل بالمفضول تحق قُ .11

 ة. : تأخير الطبيب للصلة إذا كان في علج ضروري كإجراء العمليات الضروريَّ مثل

تُيميةُ اُبن إذا كان فيه تأليف المأمومي،   ما هو عنده أفضل  »استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع الإمامُ   ُ:-رحمهُاللهُ-ُُقال
 وصل الوتر، فإذا  ا لا يرون إلاَّ بأن يسلم في الشفع، ثم يصلي ركعة الوتر، وهو يؤم قومً   أن يكون عنده فصل الوتر أفضل  :مثل

فصله مع كراهتهم للصلة   مصلحةِ   نْ م إلَ الأفضل كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح مِ لم يمكنه أن يتقدَّ 
لو كان من يرى المخافتة بالبسملة أفضل، أو الجهر بها، وكان المأمومون على خلف رأيه، ففعل المفضول   :خلفه، وكذلك

 .(59) ا«ا حسنً عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزً 

في فعل الفاضل أو عُدِم كماله، وكان يتحقَّق في فعل المفضول ما يرُاد من فعل الفاضل، كما   إذا لم يتحقَّق المقصودُ .12

 

 ينظر: المسألة الثالثة من المطلب الثالث من المبحث الأول.( 55)
 .المسألة الأولَ من المطلب الثالث من المبحث الأول، و ينظر: المسألة الأولَ من المطلب الثاني من المبحث الثاني( 56)

 (.1/457)« الفتاوى الك(ى» (57)
 ينظر: المسألة الرابعة من المطلب الثالث من المبحث الأول.( 58)
 (.2/355لابن تيمية ) «الفتاوى الك(ى»( 59)
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لو كان في فعل الفاضل تشويشًا وعدم استجماع للقلب، وكان في فعل المفضول حضور القلب وخشوعه كما في مسألة تغميض 
 .)60(العيني في الصلة 

 .)61(إذا خُشي بفعل الفاضل فوات المفضول، وأمكن بفعل المفضول الإتيان بهما ولو تأخر فعل الفاضل .13

أو ،  كالجهر بالبسملة أحياناً ،  ة، أو لتبيي كون الأمر جائزاًإذا كان في العدول عن الفاضل إلَ المفضول تبيينًا للس نَّ .14
 .بعد قراءة الإمام الفاتحة عند مَن لا يرى الجهر  « آمي»   الجهر بقول

ا فيه العدول الأئمة كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة، وفي وصل الوتر، وغير ذلك مَِّ   »نص  :ُُ-رحمهُاللهُ-ُُقالُابنُتيمية
 . (62) ة«عن الأفضل إلَ الجائز المفضول، مراعاة ائتلف المأمومي، أو لتعريفهم الس نَّ 

...   (63) « صل معنا»  الصلة لسائل عن مواقيت    -صلى الله عليه وسلم-في قول النبي  »  ُ:ُ-رحمهُالله-ُُوقالُابنُالقيم
 .(64) «لبيان الجواز  ؛ جواز العدول عن العمل الفاضل إلَ المفضول

، وسوف يأتي في ثنايا المباحث القادمة تقعيد لهذه ة للعدول عن الفاضل إلَ المفضول إجمالًا اعيَّ الأسباب الدَّ   أهم    هذه
ُطبيقات الفقهيَّة عليها. وبيان لمرجعها، وذكر بعض المسائل والتَّ ،  الأسباب

  

 

 ينظر: المسألة الثانية من المطلب الثالث من المبحث الأول. (60)
 ينظر: مسألة رد المؤذن السلم، المطلب الثاني من المبحث الثاني. (61)

 (.182، 2/181) «الفتاوى الك(ى»( 62)
 عن وقت الصلة. -صلى الله عليه وسلم–أن رجل سأل النبي  -رضي الله عنه–، عن بريدة 613ه، حأخرجه سلم في صحيح( 63)
 (.2/172)« السلمسبل »وينظر:  ،(3/655)« بدائع الفوائد»( 64)
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ُمطالبُ ُُثلاثةُ ُُ:وفيهُ،ُُعنُالفاضلُإلُالمفضولُبحسبُحالُالعاملُوماُيناسبهُُل:العدولُ الأوَُُُّالمبحثُ 

 دراتُ.والقُ ُُ،والعقولُُ،بائعفيُالطَُّالخلقُ ُُاختلافُ ُُل:فيُبيانُ الأوَُُُّالمطلبُ 
مَوَٰتِٰ  خَلقُۡ  ءَايَتٰهِۦِ  سمحوَمِنۡ  اس بطباعهم وقدراتهم بناء على مسببات كثيرة، قال تعالَ:  يختلف النَّ  رۡضِ  ٱلسَّ

َ
وَٱخۡتلَِفُٰ  وَٱلأۡ

لسِۡنتَكُِمۡ  
َ
لۡوَنٰكُِمۡۚٓ  أ

َ
 :ومن ذلك ،بي الناس  فقد أثبت الله تعالَ الاختلفَ ،  [22]الروم:  ، سجى  ٢٢ل لِۡعَلٰمِِينَ لَأٓيَتٰٖ  ذَلٰكَِ  فيِ  إنَِّ وَأ

مشقةً   الاستيعاب ما يؤثر على    هوم والقدراتفي الفُ   يُصل به اختلف    - مثلً –الاختلف باللسان واللون، واختلف اللسان  
 ويُسراً. 

ُ  يكُلَ فُِ  لاَ  سمح  وقال تعالَ:  َّا  نَفۡسًا  ٱللَّّ وفي هذه ،  [286من الآية  ]البقرة:  ،  ٱكۡتسََبَتۡۗۡسجىمَا    وعََليَۡهَا كَسَبَتۡ  مَا  لهََا  وسُۡعَهَاۚٓ  إلِ
 الناس مختلفون في التكليف، فما يستطيعه إنسان قد لا يستطيعه آخر، فتختلف الأحكام باختلف الاستطاعة.   بيان أنَّ   :الآية

»إِنَّ اللَََّّ خَلَقَ :  -صلى الله عليه وسلم-قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  -رضي الله عنه -وجاء في الحديث عَنْ أَبِ مُوسَى الْأَشْعَريِِ   
هُمُ الْأَحْمَرُ، يعِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ بَـنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ، جَاءَ مِنـْ وَالْأبَْـيَضُ، وَالْأَسْوَدُ، وَبَيَْ ذَلِكَ،   آدَمَ مِنْ قَـبْضَة  قَـبَضَهَا مِنْ جمَِ

وَالسَّهْلُ، وَالْحزَْنُ، وَالْخبَِيثُ، وَالطَّيِ بُ«
: السَّهل، والحزَْن، -الأرض أي:  - خلق الإنسان من الأرض، وفيها    فالله سبحانه،  (65) 

 . (66)والطيب، والخبيث

، ومعنى »الخبيث«: خبيث الِخصَال والأخلق، ومعنى »الطيِ ب« كذلك:  و»الحزن«: الغليظ والَخشِن، و»السهل«: الليَّ
وكل  ذلك بتقدير الله تعالَ، قدَّر لكل شخص لونًا، وطبعًا، وخلقًا بحكمته وعلمهطيِ ب الِخصال والخلق،  

 (67). 

من الأعمال    لآخر، فيختلف الأفضلُ  لمسلم يكون مفضولًا الله في تفاضل الأعمال، وما يكون فاضلً    حِكمةُ هذا يتبيَّ   نْ ومِ 
 والديه المحتاجي إليه يكون الِ(    نْ جاع يكون الجهاد أفضل الأعمال بالنسبة له، والقريب مِ باختلف الطبائع والقدرات، فالش  

 

ــحيح الجامع«  ،  (19582، ح )(32/353أحمد )، و (2955)ح    ،(، والترمذي4693)ح    ،أخرجه أبو داود(  65) وصـــــححه الألباني في »صـــ
 (.1759، ح )(1/362)

 (.2/246»شفاء العليل« لابن القيم )( 66)
 (.1/121وينظر: شرح »المصابيح« لابن الملك ) ،(1/207»المفاتيح في شرح المصابيح« للمُظْهِري )( 67)
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 أفضل، وهكذا.

 أحد بحسب طبائعه وقدراته. وفضله عليهم، فجعل الأفضل لكل ِ   ، سعة رحمة الله بعباده  نْ وهذا مِ 

 »الْمُؤْمِنُ الْقَوِي  :  -صلى الله عليه وسلم -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  -رضي الله عنه-عَنْ أَبِ هُرَيْـرةََ    ( 68) «صحيح مسلم»وفي  
  «.خَيْر  وَأَحَب  إِلََ اِلله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفي كُل   خَيْر ...

ا في الجهاد، وأشد عزيمة هذا الوصف أكثر إقدامً   عزيمة النفس، والقريُة في أمور الآخرة، فيكون صاحبُ   : بالقوة هناوالمراد  
 ، والصوم  ، في ذات الله تعالَ، وأرغب في الصلة  في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأص( على الأذى واحتمال المشاق ِ 

من القوي والضعيف   في كل     : معناه  «وَفي كُل   خَيْر  »  ا لها، ومحافظة عليها ونحو ذلك، وقوله وسائر العبادات، وأنشط طلبً   ، والأذكار
 .(69)خير؛ لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات

 ويقدر عليه.   ،عامل ما ينُاسبه  اختلفهم في قدراتهم وقواهم، ولكل ِ   : المؤمني بالإيمان، ومن أسباب ذلك  تفاوتُ   :ففيه

تيميةُ ابنُ الله-ُُقالُ العملُ   :ُ-رحمهُ يكون  المعيَّ   »قد  الشخص  حال  بحسب  أفضل  عن المفضول  عاجزاً  لكونه  ؛ 
 .(70) الأفضل«

 *** 
 ُ

 

 (.2664) حأخرجه مسلم، ( 68)
 (.16/215) «صحيح مسلمشرح النووي على »( 69)
 (.24/198( »مجموع الفتاوى« )70)
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 علىُتفاضلُالأعمالُبحسبُحالُالعاملُ.ُليلُ اني:الدَُّالثَُُّالمطلبُ 
 ريعة، ومنها: الشَّ   ، على هذا دلت نصوصُ بعض    نْ الأعمال تتفاضل، وبعضها أفضل مِ 

 بأجوبة ظاهرها التعارض:  »أَي  العَمَلِ أفَْضَلُ؟«، فأجاب  سئل  - صلى الله عليه وسلم-ما ثبت أن النبي  .1
هُرَيْـرةََ    (71) « الصحيحي»ففي    (أ أَبِ  عنه- عَنْ  اللََِّّ    - رضي الله  رَسُولَ  وسلم -أَنَّ  عليه  العَمَلِ سُئِلَ    - صلى الله  »أَي  

«، قِيلَ: »ثُمَّ مَاذَا؟«، قاَلَ:  »إِيماَن  بِاللََِّّ وَرَسُولهِِ«، فَـقَالَ:  أفَْضَلُ؟«   .»حَج  مَْ(وُر « ، قِيلَ: »ثُمَّ مَاذَا؟«، قاَلَ:  »الِجهَادُ في سَبِيلِ اللََِّّ
أَي  العَمَلِ »   - صلى الله عليه وسلم-قاَلَ: سَألَْتُ النَّبيَّ   -رضي الله عنه -عَنِ ابْنِ مَسْعُود    اأيضً   (72) « الصحيحي»في    (ب

؟ قاَلَ: »الِجهَادُ في   «،ثُمَّ أَي ؟»قاَلَ: »ثُمَّ بِر  الوَالِدَيْنِ« قاَلَ:    «،ثُمَّ أَي ؟»قاَلَ: »الصَّلةَُ عَلَى وَقْتِهَا«، قاَلَ:    «،أَحَب  إِلََ اللََِّّ
» ، وَلَوِ اسْتـَزَدْتهُُ لَزاَدَني »قاَلَ:   ،سَبِيلِ اللََِّّ ثَرِ بِهِنَّ  .«حَدَّ

فيهما   -صلى الله عليه وسلم -بأن ما ذكره النبي    :من أهل العلم بينهما  فهذان الحديثان ظاهرهما التعارض، وقد جمع كثير  
 الأعمالَ   ظاهر على أنَّ   وهذا دليل  ه، وهكذا،  ، ويفتي هذا بالأفضل في حق ِ هِ فيفتي هذا بالأفضل في حق ِ   ائل كان لمراعاة حال السَّ 

 ر ذلك: ، وهنا أنقل عن بعض أئمة الحديث ما يقر ِ ائلي والعامليتتفاوت بحسب حال السَّ 

العمل أي  سُئل »  -صلى الله عليه وسلم -»وليس هذا بمخالف للحديث الآخر »أن النبي    ُ:-رحمهُالله-ُُبطالُُقالُابنُ 
أو   ائل بحسب ما يعلم من حاله،وإنما يفتى السَّ الوالدين،    أفضل؟«، فقال: »إيمان بالله، ثم الجهاد، ثم حج م(ور«، ولم يذكر برَّ 

أفضل الأعمال، مع أنه قد يكون العمل في وقت أوكد وأفضل منه في   ما يتقى عليه من فتنة الشيطان، فلذلك اختلف ترتيبُ 
فلم يرتب لهم   باشتراطهم ذلك منه  وفد عبد القيس بأمر فصل    ةً، ألا تراه أمرَ ةً، ويتراخى مرَّ د مرَّ كالجهاد الذى يتأكَّ   وقت آخر

نمون، وذكر لهم الانتباذ في المزفت فيما نهاهم الوالدين، وإنما ذكر لهم أداء الخمس ما يغ  الأعمال، ولا ذكر لهم الجهاد، ولا برَّ 

 

 (.ريعة على المفاضلة بي الأعمالأدلة الشَّ  بيانُ  ل:الأوَّ  المطلبُ تقدَّم تخريجه. في: )( 71)
 (.ريعة على المفاضلة بي الأعمالأدلة الشَّ  بيانُ  ل:الأوَّ  المطلبُ تقدَّم تخريجه. في: )( 72)
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 . (74) ات ما هو أوكد منه مراراً«، وفي المنهيَّ )73(عنه

مة »أي الإسلم في هذه الأحاديث والأحاديث المتقد ِ   »وقيل: إنما اختلفت الأجوبةُ :ُُ-رحمهُاللهُ-ُُوقالُالقاضيُعياض
ائلُ قبل  تهم  الحاجة إليه، وترك ما لم تدعُْ حاجتهم إليه، أو ما كان علمه السَّ ، وأعلم كلَّ قوم بما  لاختلف الأحوالأفضل؟«  

 .(75) فأُعْلم بما تدعو الحاجة إليه، أو بما لم يكمله بعد من دعائم الإسلم، ولا بلغه علمه«

»وظاهرُ حديثِ ابن مسعود يخالفهما؛ لأنَّه أخَّر الجهادَ عن الصلةِ وعن بِرِ    ُ:-رحمهُاللهُ-ُُالقرطبيأبوُالعباسُُوقالُُ
ا اختلفَت أجوبتُهُ   ، وذلك أنَّه عليه الصلة والسلم كان يجيبُ ائليلاختلف أحوالِ السَّ الوالدَين، وليس هذا بتناقض؛ لأنَّه إنمَّ

لً للجهاد وراغبًا فيه كان  هِ ، وبالمتأكِ د في حق ِ كلَّ سائل  بالأفضل في حقِ ه الجهادُ في حقِ ه أفضلَ مِنَ الصلةِ ، فمن كان متأهِ 
ولو تركهما لضاعا فيكونُ بِر  الوالدَينِ في حقِ ه أفضَلَ   ، وغيرها، وقد يكونُ هذا الصالِحُ للجهاد له أبوانِ يُتاجان إلَ قيامِهِ عليهما

فقال: »أَحَي  وَالِدَاكَ؟«، قال: »نعم«، قال: »فَفِيهِمَا   في الجهادِ   -صلى الله عليه وسلم -من الجهاد كما قد استأذن رجل  النبيَّ  
، الأفضليَّةَ تختلفُ بِحَسَبِ الأشخاصِ والأحوالوالحاصل من هذا البحث: أنَّ تلك    ،...  ، وهكذا سائرُ الأعمال)76(فَجَاهِد«

 .(77) ولا بعُدَ في ذلك«

ر في ؛ لأنه لا يؤث ِ الله من الجهاد  جاع الأفضل له: ذكرُ فغير الش  ظر إلَ الأشخاص وأحوالهم،  الأعمال تتفاوت بالنَّ   ففضائلُ 
تعارض فيها    كثيرة    ، وهكذا، فيجري هذا المعنى في مجالات  رِ كْ الذ ِ   نَ جاع أفضل له الجهاد مِ والش  العدو، بل قد يُخاف عليه الفرار،  

 . (78) أحاديث الفضائل اظاهرً 

 

، أي: المطلي بالقار، والقِيُر والقَارُ واحد.  (73) ــمُقيرَّ لابن    «فتح الباري»(،  1/185للنووي )«  صـــحيح مســـلمشـــرح »ينظر:    المزفت: وهو الـــــــــــــــ
 .(1/235) «فيض الباري على صحيح البخاري، »(1/177حجر )

 (.10/534»صحيح البخاري« لابن بطال )شرح ( 74)
 (.1/347»إكمال المعلم بفوائد مسلم« )( 75)

 .-رضي الله عنهما-( من حديث عبد الله بن عمرو 2549ح ) ،، ومسلم(3004ح ) ،أخرجه البخاري (76)
 (.1/275»المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم« )( 77)
 .(7/74) «دليل الفالحي لطرق رياض الصالحي»وينظر: ، (9/539للصنعاني )»التنوير شرح الجامع الصغير« ( 78)
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 . (79) «والأشخاص  ،أحدهما: أنه جرى على اختلف الأحوال ،في كيفية الجمع وجهي»:  فقال   ُ-رحمهُاللهُ-ُُالعينُ قالُُ

القسطلانُي الله-ُُقالُ مِ »  :ُ-رحمهُ خير  أنه  يراد  ولا  الأشياء كذا،  خير  يقال:  الأحوال   نْ أي  جميع  في  الوجوه  جميع 
 . (80) إلخ «للحتياج إليه أول الإسلم..  ؛على الحج  م الجهادَ ، وإنما قدَّ دون حال    والأشخاص، بل في حال  

 *** 
 التيُيعدلُفيهاُعنُالفاضلُإلُالمفضولُبحسبُحالُالعاملُ.ُُالث:المسائلالثَُُّلمطلبُ اُ

بعض الناس أفضل؛ لكونه أنفع له، وكونه أرغب فيه،    المفضول في حق ِ   قد يكون العملُ »:ُُ-رحمهُاللهُ-ُُقالُابنُتيمية
ُ.(81) « أو لم يتيسر له، فهذا يختلف بحسب اختلف الأشخاص  ،أفضل منه؛ لكونه يعجز عنه  عمل   نْ إليه مِ  وهو أحب  

 وفي هذا المطلب مسائل: 

ُالمسألةُالأول:

ُيقومُآخره ُألًَّ ُل م نُخاف  ُاللَّيل   ُ.صلاةُالوتر ُأوَّل 

؛ واستدلوا على ذلك بما رواه أبَِو سَعِيد  )82(ما بي صلة العشاء إلَ طلوع الفجر وقت للوتر  العلم على أنَّ   أهلُ   أجمعَ 
»أوَْترُِوا قَـبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا«قاَلَ:    -صلى الله عليه وسلم -أَنَّ النَّبيَّ    ، -رضي الله عنه- الخدُْري  

 (83 ()84). 

 

 .(1/189) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»( 79)
 .(1/110) «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»( 80)
 (.307)ص «الرد على الإخنائي»أو  «الإخنائية»( 81)

 (.5/188»الأوسط« لابن المنذر ) (82)
 (.754) حأخرجه مسلم، ( 83)
 (.1/211وينظر: »بداية المجتهد ونهاية المقتصد« )( 84)
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قُدامةُُ اُبن  .(85) « لا نعلم فيه خلفاً، وقد دلَّت الأخبارُ عليه  أجزأهالعشاء  بعد  الليل  أوتر من    وأي  وقت  »  :-رحمهُاُلله-قال

 اختلف الفقهاء في الأفضل في وقت الوتر، أول الليل أم آخره:   وقد 

اُلأولُ: الحنفيَّة  نْ الفقهاء مِ   ةُ عامَّ   نصَّ   القول
، والمالكيَّة)86(

، والشَّافعيَّة)87(
على أن الوترَ آخِرَ الليلِ أفضلُ   )89(، والحنابلة)88(

 . لِمَن رجَا أو وثق أن يستيقظَ آخِرَ اللَّيلِ 

وإن كان له تهجد   ،أن يوتر بعد فريضة العشاء وسنتها في أول الليلله    ب ح ِ استُ أو ظن ألا يقوم    )90(فإن كان لا يتهجد 
 .التهجد ويقع وتره آخر صلة الليلالوتر ليفعله بعد  فالأفضل تأخير  أو وثق أن يقوم آخر الليل  

»مَنْ : -صلى الله عليه وسلم-قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  -رضي الله عنه-ما رواه جَابِر بن عبد الله واستدلواُعلىُهذاُالتفصيلُبَ:ُ
يْلِ؛ فإَِنَّ صَلَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَة ، وَذَلِكَ خَافَ أَنْ لَا يَـقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَـلْيُوترِْ أوََّلهَُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَـقُومَ آخِرهَُ فَـلْيُوترِْ آخِرَ اللَّ 

 . (91) أفَْضَلُ«

 إلَ أن الوتر أول الليل أفضل دائمًا.   )92(ذهب بعض الشافعية  القولُالثاني:

: صِيَامِ ثَلَثةَِ : »أوَْصَاني  قال  -رضي الله عنه-  هريرة  أبِ  ما روي عن واستدلواُعلىُذلكُبَ:ُُ خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بثَِلَث 

 

 (.2/597) «»المغر( 85)
(، »البناية شـــــــــــرح الهداية« للعير  1/40(، »الاختيار لتعليل المختار« للموصـــــــــــلي )1/41»الهداية في شـــــــــــرح بداية المبتدي« للمرغيناني )  (86)
(2/51.) 
 (.142(، »الثمر الداني شرح رسالة ابن أبِ زيد القيرواني« )ص1/294كفاية الطالب الرباني« )»حاشية العدوي على  (87)
 (.6/35« للنووي )صحيح مسلم»شرح (، 2/271(، »البيان في مذهب الإمام الشافعي« للعمراني )1/158»المهذب« للشيرازي ) (88)
 (.4/108) للمرداوي« (، »الإنصاف في معرفة الراجح من الخلف597، 2/596) «»المغر (89)
 ومثله: التراويح. (90)

 (.755) حأخرجه مسلم، ( 91)
 . ونقله عن إمام الحرمي والغزالي.(14/ 4»المجموع شرح المهذب« )ينظر:  (92)
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م  مِنْ كُلِ  شَهْر ، وَركَْعَتيَِ الض حَى، وَأَنْ    .)93(أنََامَ« أَنْ  قَـبْلَ  أوُترَِ  أياَّ

على من لا يثق بالقيام آخر الليل وهذا التأويل متعي ليجمع بينه وبي حديث جابر وغيره من محمول  » : قال النووي:  نوقش
 .)94(الأحاديث السابقة من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله« 

 : الراجح ما ذهب إليه الجمهور من التفصيل؛ وذلك جمعا بي الدلة القولية والفعلية. التّجيح

الوتر أول )  إلَ المفضولِ   ( آخر الليل  الوترِ )  - على قول الجمهور –  عُدِل عن الفاضلِ سببُالعدولُعنُالفاضلُإلُالمفضول:ُُ
اس في قدراتهم،  وهذا يختلف بحسب حال النَّ ،  أو انشغال    ، نوم    نْ وما قد يعتريه مِ   ، لظروف العامل  لخوف فوات الفعل (؛  الليل

ُوظروفهم، وما تقتضيه أحوالهم.  ،وأشغالهم
*ُ** 

 ُ

 

 .721، ومسلم في صحيحه، ح 1981أخرجه البخاري في صحيحه، ح (93)
 .(14/ 4»المجموع شرح المهذب« ) (94)
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 فيُالصلاةُ.ُُالبصرُ ُُانية:تغميضُ المسألةُالثَّ

 –التفتيح  –فهل يعدل عن الفاضل    - الخشوع في الصلة-إذا كان في تغميض العيني حصل للمقصود  صورةُالمسألة:ُُ
 ؟ -التغميض –إلَ المفضول  

 لة على قولي:تغميض العيني في الصَّ   في حكمِ  اختلف الفقهاءُ 

الفقهاء من الحنفيَّة  ذهب جمهورُ   لُ:القولُالأوَُّ
، والمالكيَّة)95(

الشَّافعيَّة  ، وبعضُ )96(
إلَ كراهة تغميض   )98(، والحنابلة)97(

 .(99) العيني في الصلة 

 :الأدلة

نـَيْهِ«  - صلى الله عليه وسلم-: قول النبي  الأول »إِذَا قاَمَ أَحَدكُُمْ في الصَّلَةِ فَلَ يُـغْمِضْ عَيـْ
 (100). 

 الحديث. فه الألباني كما في تخريج  ضعَّ   نْ ، ومَِّ ضعيف    : الحديثُ نوقش

 .(101) ةهذه الس نَّ  وفي التغميض ترك    ، أن يرمي ببصره إلَ موضع سجوده  :ةة، فالس نَّ ا للس نَّ فيه تركً   : لأنَّ الثاني
 

ــنائع»ينظر:    (95) ــلوك في شــــــــرح تحفة الملوك« للعير )ص1/164، »تبيي الحقائق« للزيلعي )(1/216« )بدائع الصــــــ (،  157(، »منحة الســــــ
 (.2/27»البحر الرائق« لابن نجيم )

(، حاشـية الصـاوي على »الشـرح الصـغير«  1/293(، شـرح الخرشـي على »مختصـر خليل« )1/387شـرح الزرقاني على »مختصـر خليل« )  (96)
(1/340  .) 
 ( عن العبدري.3/314(، وحكاه النووي في »المجموع« )1/222»عجالة المحتاج إلَ توجيه المنهاج« لابن الملقن ) (97)
 (. 2/667(، شرح »عمدة الفقه« لابن تيمية )1/286»الكافي في فقه الإمام أحمد« ) (98)

 .««هو من فعل اليهود»وقال:  ،-رضي الله عنه-ويكره تغميض العي، نص عليه أحمد »(: 1/286)« الكافي»قال في 
 (.6/443لابن رجب ) «فتح الباري»، (3/314« )المجموع»والليث. ينظر:  ،ومجاهد ،وقتادة ،عن الثوري لَ ونقُِ  (99)
فه الألباني في  وضـــــــــــــعَّ ،  -رضـــــــــــــي الله عنهما-( من حديث ابن عباس  2218(، ح )2/356أخرجه الط(اني في »المعجم الأوســـــــــــــط« )  (100)

 (.617(، ح )88الجامع« )ص»ضعيف 
 .(1/216« )بدائع الصنائع» (101)
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كنُأنُيناقشُ:   بعض الفقهاء، بل ذهب  ة أن يرمي ببصره إلَ موضوع سجوده، وفي المسألة خلف  الس نَّ   لا يُسلَّم بأنَّ   يم 
 ، ولا يمكن الاحتجاج بمواضع الخلف. )102(إلَ كراهة ذلك

 . : لأنه ينافي الخشوعَ الثالث

 .(103) عبث    : فيه نوعُ الرابع

، بل  للخشوع    أو منافةً   افي التغميض عبثً  بعدم التَّسليم بذلك، فل دلالة على أنَّ   الدليلُالثالثُوالرابع:ُُيمكنُأنُيناقشُ 
 بعض الأحيان. قد يكون فيه الخشوع كما في  

 . (104)ا باليهودفيه تشبـ هً   : لأنَّ الخامس

 . صريح    صحيح    لم يثبت ذلك بنص    يمكنُأنُيناقش:

 . (105): خوف اعتقاد فرضيتهادسالسَُّ

، كثيرة لهذا التعليل   مباحات    تْ عَ ة خوف اعتقاد فرضيتها؛ وإلا لـمُنِ بحجَّ   نع المباحاتُ تمُ   لا يجوز أنْ أنه    يمكنُأنُيناقشُ:
 وهذا لا يستقيم.

 

»مواهب الجليل في شـرح  ونقل في    .«موضـع سـجوده(  أي: بصـره)وكره وضـعه  »  (:1/387)  «مختصـر خليل»جاء في شـرح الزرقاني على    (102)
المفروض عليه في الرأس وهو أشـرف الأعضـاء »وقال مالك: ينظر أمامه فإنه إذا حنى رأسـه ذهب بعض القيام    (:549/  1مختصـر خليل« )

بصـــــره إلَ الأرض فتلك مشـــــقة عظيمة وحرج وإنما أمرنا أن نســـــتقبل جهة الكعبة، وإنما المنهي عنه أن وإن أقام رأســـــه وتكلف النظر ببعض  
 .يرفع رأسه إلَ السماء«

 (.1/164»تبيي الحقائق« ) (103)
لابن    «فتح البــاري»،  (3/314« )المجموع»ونقُــل عن الثوري. ينظر: . (1/286)« الكــافي»نقلــه ابن قــدامــة عن الإمــام أحمــد كمــا في    (104)

 (.6/443رجب )
 (.1/340(، حاشية الصاوي على »الشرح الصغير« )1/271)« منح الجليل»(، 1/387)« مختصر خليل»ينظر: شرح الزرقاني على    (105)
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الشَّافعيَّة ذهب  القولُالثاني:
 إلَ عدم كراهة ذلك.   في المشهور عنهم  )106(

 :الأدلة

 أنه يجمع الخشوع وحضور القلب. ـ: استدلوا على ذلك بـ

أي: إذا ُ،(107) « وحضور القلب ، ا؛ لأنه يجمع الخشوعأنه لا يكره إذا لم يخف ضررً  : والمختار» :-رحمهُاُلله-قالُالنوويُ
 خاف الضَّرر فيُكره. 

على المصلي أن يفعل الأجمع   أنَّ   : لذا فلعل الأرجح،  غميض أو يأمر بالتفتيحالتَّ   نَ ما يمنع مِ   : لم يرد في النصوصِ التّجيح
 لقلبه، لكن لا يقال بكراهة التغميض لمجرد التغميض. 

 - وأنه هو الأفضل  ،واستحباب التفتيح  ، القائلي بكراهة التغميض-فعلى قول الجمهور    وبناء على ما جاء في هذه المسألة
 .وتشويش   إذا كان بالتَّفتيح إشغال    (التَّغميض)لمفضول  اإلَ  (  التَّفتيح)فإنه يقال: يعُدَلُ عن الأفضل 

قوله )إلا لكمال الخشوع( بأن خاف فوت الخشوع بسبب رؤية ما يفُر قِ الخاطر فل يكُره »  ُ:-رحمهُالله-قالُابنُعابدينُُ
 . (108) «إنه الأولَ، وليس ببعيد  :، بل قال بعض العلماء(أي: التغميض)

على عدم الكراهة عند خوف نظر  لمحرم، أو وقوع بصره على ما يشغله   - وهم من القائلي بكراهة التغميض –  المالكيَّةُ   ونصَّ 
 .(109) عن صلته

بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يُول   العي لا يخل    »والصواب: أن يقال: إن كان تفتيحُ   :-رحمهُاُلله-ُُقالُابنُالقيمبل  
عليه قلبه فهنالك لا يكره التغميض قطعًا، والقول باستحبابه   ا يشوشُ زويق أو غيره مَِّ خرفة والتَّ الزَّ   نَ لما في قبلته مِ   ؛ بينه وبي الخشوعِ 

 

وقد نقله عن الطحاوي كما «،  لا بأس به في الفريضــــــــــة والنافلة  :وقال مالك»:  وقال  ،وهو اختيار النووي(،  3/314)  «المجموع»ينظر:    (106)
 .-رحمه الله–؛ فلم ينقل عن مالك وهو وهم   (،1/321) «مختصر اختلف العلماء» في

 .(3/314»المجموع شرح المهذب« ) (107)
 .(645/ 1»حاشية ابن عابدين« ) (108)
 . ( 1/271)«  منح الجليل»(،  1/387)«  مختصر خليل»وينظر: شرح الزرقاني على  ،  (1/340الصغير« )حاشية الصاوي على »الشرح    (109)
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 .(110) رع ومقاصده من القول بالكراهة، والله أعلم«في هذا الحال أقرب إلَ أصول الشَّ 

إلَ المفضول   (التفتيح على قول الجمهور)في هذه المسألة عُدِل عن الفاضل  سببُالعدولُعنُالفاضلُإلُالمفضول:ُُ
.   ،تشويش    نْ ما قد يكون في الفاضل مِ   لسببِ   (التغميض)  وإشغال 

 .(111)عينيه«يغمض  »كَانَ يؤُمرُ إذا كَانَ يكثر الالتفات في الصلة أن    ُ:ُ-رحمهُاللهُ-قالُابنُسيرينُُ

 أو رفع البصر.   ، كما يُصل بالالتفاتِ   ،للنشغال عن الصلة   ادرءً   ؛فيُعدَلُ عن الفاضل إلَ المفضول

 *** 

 .(112) المفضولُعقدُالنكاحُللمرأةُمعُوجودُالفاضلُُالمسألةُالثالثة:توليةُ 

، لكن يقُدَّم المفضول على الفاضل في أحوال، ومنها: )113(ولاية التزويج  : أن يقُدَّم الفاضل، ومنها  :الأعمال الأفضلُ   في كل ِ 
 إلَ التزويج.   الفاضلَ   سبق المفضولُ   إنْ 

 علىُقولين:ُُوفيُالمسألةُخلافُ 

 

  (.1/285»زاد المعاد« ) (110)
ــنف»المأخرجه عبد الرزاق في    (111) ــيبة في  3264)ح ،  «صــــــ ــنف»الم( واللفظ له، وابن أبِ شــــــ أنََّهُ كَانَ يُُِب  أَنْ  »بلفظ:    (6564ح )،  «صــــــ

نـَيْهِ  الرَّجُلُ بَصَرَهُ حِذَاءَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ، فإَِنْ لَمْ يَـفْعَلْ يَضَعَ   (.6/443وينظر: »فتح الباري« لابن رجب )«، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا فَـلْيُـغْمِضْ عَيـْ
 لكن أحدهما أفضل من الآخر.، -رجةمستويان في الدَّ -فرض هذه المسألة في كونهما مستحقي للتزويج ( 112)

الإنصــــاف  »وينظر:  «.  الأفضــــل  مَ د ِ قُ  ة  وإن اســــتوى وليا حرَّ »(:  335)ص  «الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل»قال في    (113)
 (.140/ 3»أسنى المطالب في شرح روض الطالب« )، (16/147)« المجموع»(، 8/87)« في معرفة الراجح من الخلف للمرداوي
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ذهب الحنفيَّةالقولُالأول:ُُ
، والمالكيَّة)114(

، والشَّافعيَّة في أصح الوجهي )115(
، والحنابلة في أقوى الوجهي عند تعيي )116(

 .(118) تولي المفضول عقد النكاح للمرأة مع وجود الفاضل   إلَ صحةِ   )117(أحدهما

 :الأدلة

 . (119) كما لو انفرد  فصحَّ   يتهبإذن مول ِ   ولي كامل الولاية  نْ صدر مِ   : لأنه تزويج  الأول

المفضول إلَ الفاضل لا يضر    نظرَ   : لأنَّ الثاني
 ،  بالقرعة كما في التَّشاح ِ  والآخر مفضولًا ؛ لأنه قد يصبح الولي فاضلً )120(
كما لو زوَّجها أحدهم قبل القرعة  ،فيُقال: خروج القرعة لأحدهم لا تبُطل ولاية الباقي

 (121) . 

 

 .(251-2/248« )بدائع الصنائع»في حال عقد لها أحد الأولياء. وينظر:  (114)
النوادر والزيادات على مــا في  »،  (1/368)  «التفريع في فقــه الإمــام مــالــك بن أنس»(،  2/525) «الكــافي في فقــه أهــل المــدينــة»ينظر:   (115)

 .(4/248)للقرافي  «الذخيرة»، (4/406) «المدونة من غيرها من الأمهات
في درجـة يختلفون فـذلـك إلَ أفضــــــــــــــلهم، فـإن اســــــــــــــتووا  أو بنو العم ِ   ،.. وأمـا الإخوة في درجـة  ».:  (4/406« )النوادر والزيادات»وقـال في 

ــِ   ــل والســـــــ ــبق أحدهم إلَ عقده جاز وإن كان دونهم في الفضـــــــ ــاحة، وإن ســـــــ ــتووا فكلهم يلونه عند المشـــــــ ــنهم، فإن اســـــــ ، وقاله مالك  ن ِ فأســـــــ
   عند الاختلف فإنه يقُدَّم.ولم ينظروا لتقديم الأفضل إلاَّ  «،وأصحابه

»تحفة المحتاج في شـرح المنهاج وحواشـي الشـرواني  ،  (140/  3»أسـنى المطالب في شـرح روض الطالب« )،  (16/156)«  المجموع»ينظر:    (116)
 .(248/ 6»نهاية المحتاج إلَ شرح المنهاج« )، (268/ 7والعبادي« )

تقديم أفضــــــــلهم، لكن عند إذنها لهم وتعيي أحدهم   :واحد منهم بل نزاع، والأولَ  كل ِ   نْ مِ   صــــــــح التزويجُ   رجةإذا اســــــــتوى الأولياء في الدَّ   (117)
« الهـدايـة»(،  8/87)«  الإنصـــــــــــــــاف في معرفـة الراجح من الخلف للمرداوي»(،  7/60)  «المغر»وســــــــــــــبَق غيره عليـه ففيـه وجهـان. ينظر:  

 (.335)ص« الوجيز»وينظر: «، فزوج صح النكاح في أقوى الوجهيفإن سبق غيره »وجاء فيه: (، 386ص)
 تبة.واستوائهم في الر   ،ومن يشترط ترتيب الأولياء فإنه يقول بجواز تولية المفضول عقد النكاح للمرأة مع وجود الفاضل عند تفاضلهم (118)
 (.11/288)« كشاف القناع»(، 7/60)« المغر»(، 16/147)« المجموع» (119)

 (.4/248»الذخيرة« ) (120)
 (.16/156ينظر: »المجموع« ) (121)
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 ، »ليست هذه الولاية كولاية القود حيث يشترط اتفاق الأولياء على استيفائه؛ لأنه مبر على الدرء والإسقاط: قالوا:  الثالث
 . )122(ولو عفا واحد عن القود سقط حق الكل«  ، ج الآخرون والنكاح على الإثبات والإلزام، ولهذا لو عضل واحد منهم زوَّ 

سبق إلَ   إلَ عدم صحة مَنْ   )124(، والحنابلة في الأضعف من الوجهي)123(في أحد الوجهي   ذهب الشَّافعيَّةُ   القولُالثانيُ:
 .زويج إن كان غيره أولَ منهالتَّ 

تتعيَّ الولاية لمن خرجت    بالقرعة فيقال: الفائدة في خروج القرعة أنْ  والآخر مفضولًا فاضلً  قد يصبح الولي    قالوا::الدليل
 .(125) غيره بغير إذنه لبطلت فائدة القرعة له، فلو صحَّحنا عقدَ 

 .(126) المنازعة ليست الْقُرْعَةُ لسلب ولاية البعض، وإنما هي لقطع    يمكنُأنُيناقشُبَ:

لقطع   للتزويج بثبوت الولاية، والعوارض الأخرى كالقرعة  ق  لظهور أدلته، فكلهما مستحِ   ؛الأول   القولُ   اجح: الرَّ جيحالتَُّّ
 لا لسلب الولاية.  ،المنازعة

ُُ لسبب السَّبق الحاصل من   ؛في هذه المسألة عُدِل عن الفاضل إلَ المفضولسببُالعدولُعنُالفاضلُإلُالمفضول:
بي الفاضل   دائر  (  التزويج مثلً )، وكون الفعل العامل إلَ الفعلِ   سبقُ   : المفضول، فمن أسباب العُدِول عن الفاضل إلَ المفضول

 فإنه لا بأس أن يعُدل عن الفاضل.  ، ولم يُشترط الترتيب  ، والمفضول

 

 

 (.140/ 3»أسنى المطالب في شرح روض الطالب« ) (122)

 (.16/156)« ينظر: »المجموع (123)
 (.335)ص« الوجيز»، (386ص« )الهداية»(، 8/87)« الإنصاف في معرفة الراجح من الخلف للمرداوي»ينظر:  (124)

 (.16/156)« المجموع»ينظر:  (125)
 (.11/288)« كشاف القناع»(، 7/60)« المغر»وينظر:  ،(8/4)« العزيز شرح الوجيز»ينظر:  (126)
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 .)127(المفضولُمعُوجودُالأفضلُُمعُوجودُالأفضل،ُواستفتاءُ ُالقضاءُ ُُالمفضولُ ُُتقليدُ المسألةُالرابعة:
 في المسألة على قولي:  اختلف العلماءُ 

الأول: الحنفيَّةُ   القولُ ذهب 
والمالكيَّةُ )128(  ،

والشَّافعيَّةُ )129( عنهم  ،  المشهور  والحنابلة  )130(في  من ،  الصحيح  على 
 مع وجود الفاضل. المفضول القضاءَ   إلَ جواز تقليدِ   )131(المذهب 

هو   نْ وجدت فيه وإن كان مَ   نْ مَ   بعة صح تقليدُ روط السَّ هذه الش    نْ فإذا ثبت ما ذكرنا مِ »  ُ:-رحمهُالله-ُُقالُالماوردي
 . (132) «في القضاء  تقليد المفضول مع وجود الفاضل جائز    ا؛ لأنَّ أعلم منه موجودً 

 :الأدلة

ِكۡرِ إنِ كُنتُمۡ لاَ تَعۡلَمُونَ سمحلعموم قوله تعالَ:  :  الأول
هۡلَ ٱلذ 

َ
اْ أ  . [43]النحل: من الآية   ،سجى٤٣فَسۡـ َلوُ 

أن الله تعالَ أمر وأرشد لسؤال أهل الذكر، ومعلوم أن أهل الذكر ليسوا بمنزلة واحدة، بل فيهم الفاضل   وجهُالدلًلة:
 

 .(6/421)رد المحتار( ) «حاشية ابن عابدين» ،«الدر المختار»وينظر:  (127)
 .(1/48)رد المحتار( ) «حاشية ابن عابدين» ،«الدر المختار»ينظر:  (128)
 .(10/26)« الذخيرة» (129)
  «العزيز شــــــــــــــرح الوجيز »، (531ص)للأســــــــــــــنوي   «التمهيــد في تخريج الفروع على الأصــــــــــــــول»،  (18/463« )نهــايــة المطلــب»ينظر:   (130)
 (.405)ص «نهاية السول شرح منهاج الوصول»، (12/412)

على   تصــــــح ولاية المفضــــــول مع وجود الأفضــــــل»وجاء فيه:    (،28/267« )الإنصــــــاف في معرفة الراجح من الخلف للمرداوي»ينظر:    (131)
ويجوز تقليد المفضـــــــــول من المجتهدين. على الصـــــــــحيح من  :  (193/  11)وقال في ص  ،«وقيل: لا تصـــــــــح إلا لمصـــــــــلحة، الصـــــــــحيح من المذهب

ُ.(441/ 6»مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى« ) (،6/288« )كشاف القناع» . وينظر:المذهب.
 .(6/193) «إعلم الموقعي عن رب العالمي»وينظر: 

والذي ذهب إليه  »:  (18/463« )نهاية المطلب»وجاء في  .  (531ص)للأســــــــنوي  «  التمهيد»وينظر:  (،  16/161)  «الحاوي الكبير»  (132)
والقضـاء أولَ بأن »  :(12/412)  «الوجيزالعزيز شـرح  »بل قال الرافعي في  «،  أن نصـب المفضـول في القضـاء جائز:  وهو المختار،  الأكثرون

 .«يجوز تفويضه إلَ المفضول؛ لأن الغائب بتولي المفضول الإمامة لا يُـتَدَارك، والغائب في القضاء يُـتَدَارك بنظر من فوقه من الولاة
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 . )133(والأفضل منه

فكان »، قالوا:  كرار، ولم ينُكِر ذلك أحد  الصحابة كان يولََّ مع وجود الفاضل مع الاشتهار والت ِ   نَ المفضول مِ   لأنَّ :  الثاني
 .(134) «إجماعاً 

على جواز تقليد   الإجماعَ   -رحمهُالله-ابنُحزمُُ: كما أنه يجوز في الإمامة الك(ى فيجوز فيما دونها، وقد نقل  الثالث
 . (135) المفضول الإمامة الك(ى

 .)136(ة المفضول الإجماع منعقد على عدم جواز توليَّ   نقُلَ أن   ، بل هذا استدلال  بما فيه خلف    يمكنُأنُيناقشُبَ:

ابُبَ: عهد الصحابة   نْ ة على جواز تقليد المفضول الإمامة الك(ى، فالوقوع مِ على إجماع الأمَّ   دال    الوقوعُ   يمكنُأنُيُ 
رحمه  –، قال المرداوي  فيما دونها  في الإمامة الك(ى صحَّ   فإذا صحَّ   ، حةعلى الص ِ   على صحة نقل الإجماعِ   رضوان الله عليهم دليل  

»العُلَماء لا تُـنْكِرُ على العامي تركَْه«:  -الله
)137( . 

 . (138) لا من باب الحاجة ،باب التتمة  نْ مِ   يادةُ حة؛ والز ِ : لحصول شرائط الص ِ الرابع

 

 .(441/ 6»مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى« )وينظر:  (133)

  «غاية الوصـول في شـرح لب الأصـول »وينظر:  .  (441/  6»مطالب أولي النهى في شـرح غاية المنتهى« )(،  6/288« )كشـاف القناع»  (134)
ُ.(159)ص
ــل في الملل والأهواء والن ِ »ينظر:    (135) ــحابة  »(، وقال:  4/127)  «حلالفصـــــــــــ ــي الله عنهم-ذكرنا إجماع جميع الصـــــــــــ على جواز إمامة    -رضـــــــــــ

 .«المفضول
فل يجوز أن يتركوا    -وهي الإمامة الك(ى-أما الخلفة  »وقال:    ،(6/559)رد المحتار( )  «حاشـــــــية ابن عابدين«، »الدر المختار»ينظر:    (136)

 .«الأفضل، وعليه إجماع الأمة
 .(28/321« )في معرفة الراجح من الخلف للمرداوي »الإنصاف (137)

 .(10/26)« الذخيرة»ينظر:  (138)
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 .(139) صف بهاة مثلما تحصل من الفاضل المتَّ صف بالأهليَّ من المفضول المتَّ   القضاء تحصلُ   نْ المقصودة مِ   : المصلحةُ الخامس

 فالفضلء يتفاضلون.   ؛، وهذا مُشاهد  )140(: قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضلالسادس

الشَّافعيَّة  ذهب بعضُ   القولُالثاني:
ُإلَ عدم جواز ذلك.   )142(الحنابلة  ، وبعضُ )141(

ُالأدلة:

 .)143("بفتوى الأعلم أقوى فيتعيَّ   ن ِ وغلبة الظَّ   ،الإصابة  ن ِ حصول ما يغلب على الظَّ  :المقصودُ ":  الأول

 فالمطلوب من المستفتي أن يأخذ بفتوى الأصوب، وقول الأعلم هو الأصوب فيتعي الأخذ بقوله. 

بالراجح   بالراجح من الأدلة يجب الأخذُ   المجتهد، فكما يجب الأخذُ   المقلد كالأدلة في حق ِ   أقوال المجتهدين في حق ِ  َ : لأنَّ الثاني
 .)144(قول الفاضل   :من الأقوال، والراجح منها
ُريعة لم تلُزمِ بالأعلم الأفضل. أدلة الشَّ   ما جاء في أدلة القول الأول، وأنَّ يمكنُأنُي ناقشاُبَ:ُ

، فل يستطيع العامي أن أن يعلم أي العالمي أعلم، (145) لقصوره عنه«  ؛ جيح»العامي  لا يمكنه الترَّ :ُُ»كشافُالقناع«قالُفيُُ
ُوعليه: فل يلُزم بالترجيح بينهما.

 

 .(2/162الفروق للقرافي )مطبوع مع  – لابن الشاط إدرار الشروق على أنواء الفروق (139)
 .(1/56)رد المحتار( ) «حاشية ابن عابدين» «،الدر المختار» (140)
«  نهـايـة الســــــــــــــول »،  (12/412)  «العزيز شــــــــــــــرح الوجيز»، (531ص)للأســــــــــــــنوي  « التمهيـد»،  (18/463« )نهـايـة المطلـب»ينظر:    (141)

 (.405)ص
 (.6/193)« إعلم الموقعي». وينظر: (28/321« )في معرفة الراجح من الخلف للمرداوي ينظر: »الإنصاف (142)
 (.6/193)« إعلم الموقعي» (143)
 (.159)ص« غاية الوصول» (144)

ُ.(441/ 6»مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى« )«. وينظر: (15/57»كشاف القناع« ) (145)
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أو تحر   للصواب، وعدم ذلك   ،أو ورع    ،التفصيل بأن المفضول إن ترجَّح بديانة    :والحق»  ُ:-رحمهُاللهُ-ُُقالُابنُالقيم
 ْ ُ.)146(«، وإن استويا فاستفتاء الأعلم أولَ الفاضل فاستفتاء المفضول جائز إنْ لم يتعيَّ

المفضول من الصحابة كان يولََّ   ة أنَّ القول الأول، وأنه لا يلزم تقليد الأفضل؛ لما جاء في أدلته، خاصَّ   : : الراجحالتّجيح
لا تخفى، فتعيينه   ة  مشقَّ فيه  ولأن إيجاب تولية الفاضل  ، العصور  بعدهم على مر ِ   كرار، ثم مَنْ مع وجود الفاضل مع الاشتهار والت ِ 

 وخفاء حالهم.  ،قة يعسُر؛ خاصَّةً مع كثرتهمعلى وجه الد ِ 

ُُ المفضول: إلُ الفاضلُ عنُ العدولُ الفاضل  سببُ عن  الأفقه)عُدِل  رأي   (الأعلم  هو  العلماء كما  من  المفضول  إلَ 
فيه مِ   ، الأدنى من الأمر  لتحق ق الحد ِ   الجماهير؛  الفاضل، ولما  بتولية المفضول للقضاء واستفتائه مع وجود  القصد   نَ وحصول 

 يسير.التَّ 

ريعة وسماحتها بالمفضول، وهذا من يُسرِ الشَّ   ويسقط الطلبُ   على تفاضل الأعمال، وأنه قد يتحقَّق الأمرُ   دليل    :وفي هذا
ُ. بعدم التَّكليف بالأشد ِ 

  

 

 (.6/193)« إعلم الموقعي» (146)
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ُوفيهُمطلبانُ:،ُُعنُالفاضلُإلُالمفضولُبحسبُزمانُالعملُُاني:العدولُ الثَُُّالمبحثُ 

 مان.للزَُُّعلىُتقديمُالمفضولُعلىُالفاضلُمراعاةاُُالأدلةُ ل:الأوَُُُّالمطلبُ 
مُ على المفضول، لكن قرَّر العلماءُ   -في الأصل-  الفاضلَ   كما تقدَّم فإنَّ   مراعاةً   ؛العمل المفضول يقُدَّم على الفاضل  أنَّ   يقُدَّ
 .(147) هللزمان إن وجد سبب

ُالأدلة:

نهيه عن الصلة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى   - صلى الله عليه وسلم -قد ثبت عن رسول الله    الأول:
 . (148) تطلع الشمس

عاء أفضل والد    رَ كْ والذ ِ   على أن القراءةَ   ولذا نصَّ العلماءُ   ،(149) طوع بالصلة في هذه الأوقات على عدم التَّ   ةُ وأجمعت الأمَّ 
 .(150) في هذا الزمان

 ؛ مراعاةً للزمان. رِ كْ إلَ المفضول كالذ ِ   ( الصلة)فيُعدل عن الفاضل  

ُ.(151) إذا خيف الفوتُ، واتسع وقتُ الحاضرة، ونحو ذلك   صلة الكسوفي على صاحبة الوقت   تقديمُ :  الثاني
ُ

ُ

 

 (.23/58»مجموع الفتاوى لابن تيمية« )وينظر: ( 147)
 .-رضي الله عنه-أبِ سعيد الخدري ( من حديث 827، ح )مسلم(، و 586ح ) ،البخاري هأخرج (148)
 (.34)ص «مراتب الإجماع»( إلا ما استثر كما له سبب وركعتي الفجر. ينظر في نقل الإجماع: 149)
 (.6/111)للنووي « صحيح مسلم»(، شرح 23/58) لابن تيمية «( »مجموع الفتاوى150)
 .(192)ص «الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلم»( 151)
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ُ.(152) للزمانُُاعاةاُعنُالفاضلُإلُالمفضولُمرَُُّمسألةُفيُالعدولاني:الثَُُّالمطلبُ 
من المسائل في ذلك مسألة: رد  الـمُؤذِ ن السَّلم
 (153). 

 فهل يرد السَّلم؟  ،إذا سُلِ م على الـمُؤذِ ن أثناء الأذان   صورةُالمسألةُ:
  زاعُ:محلُالن ُ ُ:ُتحريرُ أولًاُ
المؤذِ ن حتى يفرغ من الأذانلا يُشرع السَّلم على   .1

 (154). 
إن تعيَّ رد  السَّلم كان تقديمه على مواصلة الأذان مِنْ باب تقديم الفرض على النفل .2

 (155) . 
 . ؛ لأنه ورد متواليًا، ولم يرد الفصل بي جُملِهالس نة: توالي جُمل الأذان  .3

 في حكم رد السَّلمِ أثناء الأذان على قولي:   اختلف الفقهاءُ   ا:ثانياُ
ذهب الحنفيَّة  القولُالأولُ:

، والمالكيَّة(156) 
النَّخعي، وابن    ا أيضً   إلَ كراهة رد السّلم أثناء الأذان، وذهب إلَ ذلك  ( 157) 

 .(158) سيرين رحمهما الله
 

 .(1/88) «قواعد الأحكام»( للستزادة ينظر: 152)
 لم: تشميت العاطس.( ومثل رد السَّ 153)
 .(1/459)« مواهب الجليل»( ينظر: 154)

لم يجز له أن   لم واجبًاالســــَّ   لا يبطله الكلم، وإنما هو مكروه فيه، وكان رد    ا كان الأذانُ مَّ لَ »(:  2/447)  «الجامع لمســــائل المدونة»وجاء في  
 .«فصار المسلم قد أدخله في الكراهة بسلمه، فنهي أن يسلم عليه لذلك حتى يفرغ ما هو فيه ،إلا كلمًا يردَّ 

 (.1/88( »قواعد الأحكام« )155)
 (. 1/149)« بدائع الصنائع»(، 1/134) «المبسوط»( ينظر: 156)

 (. 1/352)« المحيط ال(هاني»لكن محصلتها كلها المنع. ينظر:  ،وهناك تفصيل بي أئمة المذهب
 .«ولا قبله في نفسه ،ما عن أبِ يوسف أنه لا يلزمه الرد لا بعده :والصحيح»فقال: « الرائقالبحر »واختار في 

 (.1/230للخرشي ) «مختصر خليل»(، شرح 1/459)« مواهب الجليل»(، 2/447) «الجامع لمسائل المدونة»( ينظر: 157)
كمنع القاتل الميراث عقوبة له؛ لاســـــــــتعجاله ذلك قبل وقته، وقد قال النبي عليه    وســـــــــلَّم عليه عوقب بأن لا يرد عليه  ،وإذا عصـــــــــى»وقالوا:  

 .«، فهذا مثله«إذا رأيتر في هذه الحال فل تسلم علي، فإنك إن فعلت لم أرد عليك»السلم للذي سلم عليه وهو يبول: 
 (.3/85) «الشرح الكبير على المقنع»( 158)
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 :الأدلة
 .(159) لما فيه من ترك الـحُرمة ؛ذكِر  مُعظَّم كالخطبة فيُكره التَّكلم في خلله  الأذانَ   لأنَّ   قالوا::  الأول

الفرق،   : النَّهي ما لم يرد في الأذان، والأصل  نَ فقد ورد في الخطبة مِ   ؛مع الفارق  على الخطبة قياس    القياسُ   يمكنُأنُيناقشُ:
 وسيأتي. ، -رضي الله عنه- وما روي عن سليمان بن صرد    ، خاصَّة مع ما جاء في أدلة القول الثاني

ابُ:  : والأصل  ،نعم، الأذان ليس كالخطبة في النَّهي عن الكلم، لكنهما يتفقان في كونهما ذكِران مشروعان   يمكنُأنُيُ 
 وهي أدنى درجات مدلولات النَّهي.  ،وعدم قطعهما، فقيل بالكراهة  ،انتظامهما
قالُ، خصوصًا وأنه يمكن أن يتُدارك؛ فالفاصل بي السَّلم وردِ ه ليس بالطويل،  (160) ترك سُنَّة الموالاة  نْ ا فيه مِ مَ : لِ الثاني
 . )161(«وذلك لا يفوت  ، تقُدَّم إجابة المؤذن على الصلة والقراءة؛ لأن هذا يفوت» :-رحمهُالله-ُُابنُتيميةُ

 .(162) على المؤذن، فالـمُسلِ م مُتعد  في سلمه، والـمُتعدي لا حقَّ له   : أنه لا يُشرع السَّلمُ الثالث
 التوقيف.  :والأصل في العبادات،  (163) «لم نعلم أحدًا يقتدى به فعل ذلك »   قالُالأوزاعي::  الرابع

 

  (.1/149)« بدائع الصنائع»(، 1/134) «المبسوط»( 159)
وا بــــــــ:    :ة الظاهربوالكراهة هنا حال الخط : ــــــــ  (2/81)«  المحيط ال(هاني»كما جاء في  ــــــــ  ولأنهم قالوا    «،لا ينبغي»أنها كراهة تنزيه؛ لأنهم ع(َّ

  ،وقد شــــــــبهوا الأذان بالخطبة «،  ولا ينبغي للمؤذن أن يتكلم في أذانه بما يشــــــــبه كلم الناس، ولا بأس بأن يتكلم بما يشــــــــبه الأمر بالمعروف»
 (.1/264)« بدائع الصنائع»(، 2/29)« المبسوط»والخطبة بالأذان. وينظر: 

 .(1/149)« بدائع الصنائع»(، وينظر: 1/134)« المبسوط»( 160)
 (.1/457) «الفتاوى الك(ى» (161)

 (.1/230للخرشي ) «مختصر خليل»(، شرح 1/459)« مواهب الجليل»(، 2/447) «الجامع لمسائل المدونة»( وينظر في معنى هذا: 162)
 (.3/85) «الشرح الكبير على المقنع»( 163)
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ذهب الشَّافعيَّة  القولُالثاني:
وعدم كراهة ذلك، وذهب إلَ ذلك   ،إلَ جواز رد السَّلم أثناء الأذان   (165)، والحنابلة(164) 

 . -رحمهم الله-  (166) الحسن، وعطاء، وعروة، وسليمان بن صرد، والثوري

 :الأدلة

في يَـوْم  رَدغْ    - رضي الله عنهما-   قاَلَ: خَطبَـَنَا ابْنُ عَبَّاس    : عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ الحاَرِثِ الأول
حَيَّ » ؤَذِ نُ   ـُم ـ، فَـلَمَّا بَـلَغَ ال(167)

، فَـقَالَ: »فَـعَلَ هَذَا مَ «الصَّلةَِ عَلَى   اَ   ،نْ هُوَ خَيْر  مِنْهُ ، فأَمََرهَُ أَنْ يُـنَادِيَ »الصَّلةَُ في الر حَِالِ«، فَـنَظَرَ القَوْمُ بَـعْضُهُمْ إِلََ بَـعْض  وَإِنهَّ
عَزْمَة «
 (168) . 

- صلى الله عليه وسلم-  ، وأسنده إلَ النبي-رضي الله عنهما - م وهو يؤذِ ن، وكان بأمر ابن عباس  ن تكلَّ المؤذ ِ   وجهُالدلًلةُ:
. 

ن بالعسكر  كان يؤذ ِ »أنه  ـ    وكانت له صحبةـ    عن سليمان بن صرد  ، : عن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاريالثاني
 .(169)«فيأمر غلمه بالحاجة وهو في أذانه

سبب الصلة، أو أمر،   ن بي ظهراني أذانه لحاجة عرضت له من م المؤذ ِ إن تكلَّ »   :ُ-رحمهُالله-قالُإسحاقُابنُراهويهُُ
 لم فل بأس؛ لما ثبت ذلك عن سليمان بن صرد وكانت له صحبةالسَّ   أو رد ِ   ،أو نهي، أو ما أشبه ذلك من غير حوائج الدنيا

 

 (.128/ 1»أسنى المطالب في شرح روض الطالب« )، (4/611)« المجموع»( ينظر: 164)
ــَّ  « نهاية المحتاج»لم، ويسُـــــــــتحب له تأخيره إلَ أن ينتهي من الأذان. وينظر:  وعندهم: يكُره الســـــــــلم على المؤذِ ن، لكن لا يكره له رد الســـــــ

 (.1/137) «مغر المحتاج»(، 1/412)
 .«لا يجب»(، وقالوا: 1/241)« كشاف القناع، »(3/85) «الشرح الكبير على المقنع»( ينظر: 165)
 (.3/85) «الشرح الكبير على المقنع»( 166)
 .(476/ 22»تاج العروس من جواهر القاموس« ). والوَحَلُ الكَثِيُر الشَّديدُ ( الرَّدَغَةُ: الماءُ والطِ يُْ، 167)
 (.699(، ومسلم، ح )616ح ) ،( أخرجه البخاري168)
 (.212، ح )»الصلة«في  نعيم الفضل بن دكيأخرجه أبو ( 169)

 .(2/98»فتح الباري« )في إسناده ابن حجر وصحَّح 
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معاني أسباب الصلة أو الخير؛ لأنه إن كان يرُخص   نْ به أنه كان كلمًا مِ   أنه كان يأمر غلمه في أذانه بالحاجة، فأحسن ما يظن  
 .(170) « فهو أحرى بأن يجوز  ذكر الله أو إرادة الخير   نْ فما كان مِ   الكلم   في كل ِ 

السَّلم فريضة    رد    لأنَّ قالوا:ُُ:  الثالث
(171). 

 : نوقشُبَُ
 .فالـمُدَّة ليست بالطويلةِ ،  (172)أخير إلَ أن يفرغ من أذانهيُتمل التَّ  .1
 وهو عذر سائغ. ،  (173) أخير كان لعذر الأذانالتَّ  .2
الـمُسلِ م على المؤذن مُتعد   في سلمِه، والـمُتعدِ ي لا حق له  .3

 (174). 
 . (175)العاطس في الحال تدارك سُنَّة يُخشى فواتها  السَّلم وتشميتِ   في رد ِ   أنَّ  .4

بانتظام   كون ذلك يخل    نْ ولا يُشمِ ت العاطس؛ لما ذكروه مِ   ،السَّلم   يرد  ن ألاَّ على المؤذ ِ   أنَّ :  - والله أعلم-اجح  : الرَّ جيحالتَُّّ
ألا كراهة في   :لم فالظاهرالسَّ   ردَّ   لكن إنْ ،  ترك موالاة الأذان لأجلهتُ جُمل الأذان وتواليها، وأنه ليس للمُسلِ م حق في سلمه فل  

 . (176) صريح صحيح  يُتاج إلَ الحكم به نص    ولأن الكراهة حكم شرعي  ،  -رضي الله عنه-لما روي عن سليمان بن صُرد    ؛ذلك

 

لابن بطال    «صحيح البخاري»(، شرح  2/267للبغوي )  «شرح السنة»وينظر:  ،  (484كتاب الطهارة )ص«،  مسائل حرب الكرماني»(  170)
(2/245.) 

 .(1/149)« بدائع الصنائع»(، 1/134) «المبسوط»( ينظر: 171)
 . (1/149)« بدائع الصنائع»(، 1/134) «المبسوط»( ينظر: 172)
 .(1/91)« تبيي الحقائق»( ينظر: 173)
 (.1/230للخرشي ) «مختصر خليل»(، شرح 1/459)« مواهب الجليل»(، 2/447) «الجامع لمسائل المدونة»( وينظر في معنى هذا: 174)
 (.1/88( وينظر فيما يدل على هذا: قواعد الأحكام في مصالح الأنام )175)
ــائل176) ــول  والتي نصَّ فيها العلماءُ   ،( ورغبة في عدم التطويل أذكر هنا بعض رؤوس المســــــــ ــل إلَ المفضــــــــ   مراعاةً   ؛على العدول فيها عن الفاضــــــــ

 للزمان:
ــ  العلماءُ   الأولَ: نصَّ  ــ مع شرفه ــــــــ المفضول على الفاضل  تقديم  لخوف فواتها، فل بدع في    لحكاية الأذان ؛على أنه يشرع قطع قراءة القرآن ــــــــ
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اُلمفضولُ إُل اُلفاضل اُلعدولُعن اُلشَّافعيَّةُوالحنابلة:ُُسبب قُول إلَ المفضول (  توالي جُملِ الأذان )عُدِل عن الفاضل    على
ُالث:الثَُُّالمبحثُ ؛ لأنه يُخشى فوات المفضول، وأما الفاضل فيتُدراك.(وتشميت العاطس   ، السَّلم  رد ِ )

ُوفيهُمطلبانُ:،ُُالعملُُُعنُالفاضلُإلُالمفضولُبحسبُمحل ُ ُُالعدولُ 

 لمحلُالعملُ.ُُمراعاةاُُ؛علىُتقديمُالمفضولُعلىُالفاضلُالأدلةُ ل:الأوَُُُّالمطلبُ 
العلمِ على أنَّ  الفاضل  نصَّ أهلُ  العمل  يقُدَّم على  العمل  مراعاةً   ؛ العمل المفضول قد  التي يكون عليها   ،لمحل  أو الحال 

 . (177) العامل

 .(178) «العمل المفضول في مكانه هو أفضل من الفاضل في غير مكانه» ُ:-رحمهُاللهُ-ُُقالُابنُتيمية

ُومنُالأدلةُعلىُذلك:ُ

، ومع (179) رِ كْ قراءة القرآن أفضل من مجرد الذ ِ   وإجماع الأمة أنَّ ،  -الله عليه وسلمصلى  -ة رسول الله  نَّ أنه قد ثبت بسُ :ُُأولًاُ
 عاء، مع أنَّ والد    رِ كْ أنه نهى عن قراءة القرآن في بعض أحوال الصلة، وأمر بالذ ِ   -صلى الله عليه وسلم-عن النبي    ذلك صحَّ 

 

 (.2/142لعلة. وينظر: شرح الزرقاني على »مختصر خليل« )
 (.1/346. وينظر: »الكافي« لابن قدامة )«وإن اجتمع الكسوف والوتر وخيف فواتهما بدئ بالكسوف؛ لأنه آكد»الثانية: قالوا: 

بدئ بالجنازة؛ لأنه يخاف عليها، وإن اجتمع مع المكتوبة في آخر وقتها بدئ بها؛ لأنها آكد، وإن كان في  والجنازةُ   الثالثة: إذا اجتمع الكســــــــــــــوفُ 
»الشــمس على عيد   ، وقال:(2/142وينظر: شــرح الزرقاني على »مختصــر خليل« )  أول وقتها بدئ بصــلة الكســوف؛ لأنه يخشــى فواتها.

 وإن كان أوكد منه؛ لخوف انجلئها بتقديم الأوكد عليها«.
الفوائد الجســام على قواعد ابن عبد »وينظر:    إذا خيف الفوتُ، واتســع وقتُ الحاضــرة.  تقديم صــلة الكســوفي على صــاحبة الوقتالرابعة:  
 .(192)ص «السلم

 (.11/399لابن تيمية ) «(، »مجموع الفتاوى123( »الفوائد في اختصار المقاصد« )ص177)
 (.307)ص الرد على الإخنائي»أو  «الإخنائية»( 178)
وإجماع    -صلى الله عليه وسلم-ة رسول الله نَّ بسُ   ؛رِ كْ (: »قراءة القرآن أفضل من مجرد الذ ِ 11/399)  «( قال ابن تيمية في »مجموع الفتاوى179)

 «.رِ كْ ثم الركوع والسجود ينهى فيه عن قراءة القرآن، ويؤمر فيه بالذ ِ ، ولا اعتبار بمن يخالف ذلك من جهال العباد، الأمة
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الْقُرْآنَ راَكِعًا أوَْ سَاجِدًا، أمََّا الر كُوعُ :  -صلى الله عليه وسلم-قراءة القرآن أفضل منهما، فقد قال رسول الله   »نُهيِتُ أَنْ أقَـْرأََ 
عَاءِ؛ فَـقَمِن  أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ« ، وَأمََّا الس جُودُ فاَجْتَهِدُوا في الد  فَـعَظِ مُوا فِيهِ الرَّبَّ
 (180). 

جدتي عاء بي السَّ على الفاضل في بعض الأطوار كتقديم الد    م المفضولُ وقد يقدَّ »  :-رحمهُاُلله-قالُالعزُبنُعبدُالسلامُُ
فإن الله عز وجل شرع   ؛ وسائر الأذكار  ، والقعود على القرآن   جود شهد في الس  عاء والتَّ وكتقديم الد    ، وسائر الأذكار ،على القراءة

 .(181) « حال ما يناسبها من الطاعات  في كل ِ 

وتنازعوا في بطلن الصلة »العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود، وقال:    اتفاقَ   ُ-رحمهُالله-ابنُتيميةُُنقل  و 
، كما ل ِ  يقرأ في حال الخضوع والذ  بذلك على قولي، هما وجهان في مذهب الإمام أحمد؛ وذلك تشريفًا للقرآن، وتعظيمًا له ألاَّ 

 . (182) « العلماء قراءته في الحمام  كره أن يقرأ مع الجنازة، وكما كره أكثرُ 

 : لمحل العمل، ومن ذلك  مراعاةً   ؛بعض الأعمال الفاضلة تُترك  أنه قد ثبت أنَّ   ا:ثانياُ

المق(ة –عاء فيها  والد    رِ كْ ؛ فالذ ِ (184) وأعطان الإبل،  (183) المق(ةك  عن الصلة في بعض الأماكن  -صلى الله عليه وسلم -نهيه  
: »وَجُعِلَتْ ليَ -صلى الله عليه وسلم -قال  ،  (185) أفضل من الصلة، وإن كانت الصلة في نفسها أفضل  - واعطان الإبل

 

 .-رضي الله عنهما-( من حديث ابن عباس 479) ح( أخرجه مسلم، 180)
 (.124، 123( »الفوائد في اختصار المقاصد« )ص181)
 (.59، 23/58) «( »مجموع الفتاوى182)
( من  11784، ح )(18/307أحمـد )و   ،(745)  ح  ،وابن مـاجـه  ،(317) ح  ،والترمـذي  ،-واللفظ لـه–  (492) ح  ،( أخرجـه أبو داود183)

ــعيد الخدري    حديث ــلم: "الأرضُ كلها مَســـــــجِد  إلا    -رضـــــــي الله عنه-أبِ ســـــ قُ(ة"« قال: قال رســـــــولُ الله صـــــــلى الله عليه وســـــ
َ
،  الحم امَ والم

 (.2767، ح )(1/536)« صحيح الجامعفي »حه الألباني وصحَّ 
رضـــــــي  -ن حديث أبِ هريرة  ( م9825، ح )(15/511أحمد )و   ،(768)  ح  ،، وابن ماجه-واللفظ له–  (348)  ح  ،( أخرجه الترمذي184)

ولُ اللََِّّ    -الله عنه ــُ لَّمَ -قاَلَ: قاَلَ رَســــ ــَ ُ عَلَيْهِ وَســــ لَّى اللََّّ ــَ ل وا في  -صــــ ــَ ل وا في مَراَبِضِ الغَنَمِ، وَلَا تُصــــ ــَ ــحَّ ،  أَعْطاَنِ الِإبِلِ«: »صــــ في حه الألباني  وصــــ
  (.3787، ح )(2/706)« صحيح الجامع»

 (.23/58) «( »مجموع الفتاوى185)
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اَ رَجُل  مِنْ أمَُّتِي أدَْركََتْهُ الصَّلَةُ فَـلْيُصَلِ « الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوراً، فأََيم 
 (186) . 

المسلمي، بي  عليه  مُتَّفق  كله  وهذا  في عموم الأرض،    جود فهو مشروع  ا الركوع مع الس  »وأمَّ :ُُ-رحمهُالله-قالُابنُتيميةُُ
 .(187) وإن كان بعض البقاع تُمنع الصلة فيها لوصف عارض كنجاسة، أو مق(ة، أو حُش، أو غير ذلك«

 

 ُ.لمحلُالعملُُمراعاةاُُُ؛ُفيهاُعنُالفاضلُإلُالمفضولعدلُُُمسألةاني:الثَُُّالمطلبُ 
 مسألة قراءة القرآن حال الطواف.   : ومن المسائل في ذلك

 . (188) ، ومزدلفة، وعند رمي الجمارعاء أفضل من قراءة القرآن في حال الطواف، وبعرفةَ والد    رَ كْ الذ ِ   على أنَّ   نصَّ الفقهاءُ 

جنس الصلة أفضل من جنس القراءة، وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر، وجنس »  ُ:-رحمهُالله-ُُقالُابنُتيمية
 .(189) «عاء أفضل من جنس الد    رِ كْ الذ ِ 

 في حكم القراءة في الطواف على أقوال:  واختلف العلماءُ 

ُُ المالكيَّةالقولُالأول: ذهب 
الإمام أحمد ،  (190)  الطواف  ( 191) ورواية عن  القرآن في  قراءة  ، وروي عن الحسن إلَ كراهة 

ُ.(192) وعروة 
 

 .-رضي الله عنهما-( من حديث جابر بن عبد الله 521)ح (، ومسلم، 335) ح( أخرجه البخاري، 186)
 (.26/251) «( »مجموع الفتاوى187)
 (: »وكذلك الذكر والدعاء في الطواف وعرفة ونحوهما أفضل من قراءة القرآن«.11/399) «( قال في »مجموع الفتاوى188)
 (.10/427) «مجموع الفتاوى»( 189)
الفواكه الدواني على رسالة  »(،  141)ص«  الكافي في فقه أهل المدينة»(،  18/276)  «البيان والتحصيل»(،  1/426)  «المدونة»( ينظر:  190)

 (.2/804)« ابن أبِ زيد القيرواني
 (.9/101»الشرح الكبير« )، (3/343)« المغر»( ينظر: 191)
 (.9/101( »الشرح الكبير« )192)
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ُ.(193) التوقيف  :لأنه لم ينقل، والأصل  الأدلة:ُقالوا:

 . (194) قراءة القرآن   :في الطواف، وأشرف الأذكار  رِ كْ أن يشتغل بالذ ِ   :عموم الأمر، فالمستحب للطائف  يمكنُأنُيناقشُبَ:

 .(195) «ليس شيء أفضل من قراءة القرآن»  ُ:-رحمهُالله-قالُابنُالمباركُُ

ُُ الثاني: المالكيَّةالقولُ بعض  والحنابلة(196) ذهب  ومجاهد،   (197)،  به: عطاء،  وقال  الطواف،  القرآن في  قراءة  إلَ جواز 
 .(198) -رحمهم الله جميعًا -والثوري، وابن المبارك، وأبو ثور  

ذهب الحنفيَّة  القولُالثالث:
، والشَّافعيَّة(199) 

عاء بالمأثور إلَ استحباب القراءة في الطواف، لكن قال الشَّافعيَّة: الد    (200) 
 . (201)المسنون أفضل من قراءة القرآن

 

 (.18/276) «البيان والتحصيل»( ينظر: 193)
ــنائع»وقال في   (. 4/48) «المبسوط»( 194) لأن قراءة القرآن مندوب إليها في جميع الأحوال إلا في حال »(:  2/131)«  بدائع الصـــــــ

 .«الجنابة، والحيض، ولم يوجد
 (.3/275لابن المنذر ) «الإشراف على مذاهب العلماء»وينظر:  (.9/101»الشرح الكبير« )، (3/343) «المغر»( 195)
 .«يجوز إذا كان يخفى»وقال:  ،ونقله عن أشهب ،(3/1184للخمي ) «التبصرة»( ينظر: 196)
 (. 23/59لابن تيمية ) «وينظر: »مجموع الفتاوى ،(3/343) «المغر»( ينظر: 197)

ومن المشـــــاي  من »(:  2/131)«  بدائع الصـــــنائع»ونقُل عن بعض الحنفيَّة عدم الاســـــتحباب كما هو معتمد قولهم كما في القول الثالث، قال في  
 .«وهذه اللفظة إنما تستعمل في الرخص «،لا بأس»ا رحمه الله ذكر لفظة قال التسبيح أولَ؛ لأن محمدً 

 (.3/275لابن المنذر )« الإشراف»وينظر:  ،(3/343) «المغر»( ينظر: 198)
 (.2/131)« بدائع الصنائع»(، 4/48) «المبسوط»( ينظر: 199)
 (.241)ص «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة»(، 4/143) «الحاوي الكبير»( ينظر: 200)
ــل في الطواف؟»(:  4/143)  «الحاوي الكبير»( قال الماوردي في  201) ــل من    ،فإن قيل: أيهما أفضــــــــ ــنون فيه فهو أفضــــــــ قيل: أما الدعاء المســــــــ

قال:    -صــلى الله عليه وســلم-أن رســول الله  ،  -رضــي الله عنهما-ولرواية أبِ هريرة  ،  -صــلى الله عليه وســلم-القراءة فيه؛ اقتداء برســول الله  
يْء  أَكْرَمَ عَلَى اِلله مِنَ الد عَاءِ » أفضــل من القراءة في الركوع والســجود،    ولأن ذكر الدعاء المســنون في الصــلة في الركوع والســجود«،  ليَْسَ شــَ
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ُأدلةُالقولُالثانيُوالثالث:

قال: »الطَّوَافُ صَلَة ، فإَِذَا طفُْتُمْ فأَقَِل وا الْكَلَمَ«  - صلى الله عليه وسلم-: ما روي أن النبي الأول
 (202) . 

 .(203) « القراءة واجبة في الصلة، فوجب أن تكون مستحبة في الطواف» الدلًلة:ُقالوا:وجهُُ

 . (204) لا في الأحكام ،المراد تشبيه الطواف بالصلة في الثَّواب  يمكنُأنُيناقش:

 في الصلة فيستحب في الطواف. رع ما يدل على هذا المعنى، أعر: ما دام أنه واجب  ليس في أدلة الشَّ   ا:أيضاُ

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ   : عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ السَّائِبِ الثاني ءَاتنَِا فيِ  رَبَّنَا  سمح :يَـقُولُ: »مَا بَيَْ الر كْنَيِْ   - صلى الله عليه وسلم- قاَلَ: سمَِ
نۡيَا حَسَنَةٗ وَفيِ ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقنَِا عَذَابَ ٱلنَّارِ سجى   .(205) «  [201]البقرة: من الآية  ٱلدُّ

 .(206)واستُحب قراءته في الطواف  ، هذا القول قرآن    قالوا:  وجهُالدلًلةُ:  

 .(207) إذا قرُئ القرآن على هيئة ذكر فل بأس؛ لأنه صار ذكراً يمكنُأنُيناقشُبَ:

اب:  لا دليل على التفريق. يمكنُأنُيُ 
 

 .«كذلك الطواف، ..
«  إرواء الغليل ، وصـحح إسـناده الألباني في »-صـلى الله عليه وسـلم-عن رجل قد أدرك النبي    (15423، ح )(24/149)( أخرجه أحمد  202)

(1/156). 
وأحب القراءة في الطواف، وهو أفضـــل ما تكلم به  »فإذا ثبت أنها مســـتحبة، فقد قال الشـــافعي:  »(، وقال:  4/143)  «الحاوي الكبير»(  203)

 .««المرء
 (.4/48) «المبسوط»( وينظر: 204)
 (.15398، ح )(24/118أحمد )(، و 1892، ح )داودأخرجه أبو ( 205)

 (. 1653، ح )(6/141)« صحيح سنن أبِ داودوحسَّنه الألباني في »
 (.9/101»الشرح الكبير« )، (3/343) «المغر»( وينظر: 206)
 .«ا كالذكرا يسيرً مالك في الطواف إلا أن يكون شيئً ولا يقرأ عند »(، وقال: 1/369) «الكافي في فقه أهل المدينة»( وينظر: 207)
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ليس شيء أفضل من قراءة »  ُ:-رحمهُالله-ُُقالُابنُالمبارك: لأن الطواف صلة، ولا تُكره القراءة في الصلة،  الثالث
 .(208) « القرآن 

 . (209) قراءة القرآن   : في الطواف، وأشرف الأذكار  رِ كْ المستحب له الاشتغال بالذ ِ   : لأنَّ الرابع

ولأنه   ،أن قراءة القرآن مُستحبة في الطواف؛ لشرف القرآن   نْ الشَّافعيَّة مِ هو ما ذهب إليه  :  - والله أعلم -: الراجح التّجيح
 محل    ( الطواف)ولأنه  ،  -صلى الله عليه وسلم-أفضل الأذكار، لكن الدعاء بالمأثور أفضل من القراءة؛ لأنه الوارد عن النبي  

 يفوت. 

م الذ كِر المفضول (،  الدعاء)إلَ المفضول    (قراءة القرآن )عُدِل عن الفاضل  سببُالعدولُعنُالفاضلُإلُالمفضول:ُُ وقُدِ 
، فيقُدَّم ما خُصِ ص بموضع  أو زمان  على (210) في هذا المحل  -صلى الله عليه وسلم-على الذ كِر الفاضل؛ لأنه الوارد عن النبي  

ُ. غيره وإن كان أفضل منه في العموم
  

 

 (.3/275لابن المنذر )« الإشراف»وينظر:  ،(3/343) «المغر»( 208)
لأن قراءة القرآن مندوب إليها في جميع الأحوال إلا في حال الجنابة،  »(:  2/131)«  بدائع الصــــــــنائع»(. وقال في  4/48)  «المبســــــــوط»(  209)

 .«والحيض، ولم يوجد
 (.11/399) «( وينظر: »مجموع الفتاوى210)

 ما نص عليه الفقهاء من أن الدعاء بعد التشهد أفضل، وأنه هو المشروع دون القراءة، والذكر. ومثل هذه المسألة: 
منهما، وعند ما نص عليه الفقهاء من تفضيل بعض الأذكار المشروعة، مثل: ما يقال عند سماع النداء، ودخول المسجد، والمنزل، والخروج  و 

 سماع الديكة، والحمر ونحو ذلك، فقالوا: إن الأذكار أفضل من قراءة القرآن في هذه المواطن.
 ومن المسائل: مسألة تقديم الرمل في الطواف مع البعد عن الكعبة على المشي مع القرب من الكعبة، وذلك حال الزحام.

ومسألة: الاعتكاف في غير المساجد الثلثة إذا كان أكثر طمأنينة وحضور القلب على الاعتكاف في المساجد الثلثة مع عدم = الطمأنينة  
 وحضور القلب 
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ُاتمةالخ
ُاتُوصيَّوالتَُُّ،تائجالنَُُّأهمُ ُُ:وفيها

 الحمد لله رب العالمي، أما بعد:

أو المجتهد إلَ   ،تفاضل الأعمال في الأحوال المختلفة، وبيان تلك الأسباب التي تدعو الفقيه  بيانَ   : يقصد هذا البحثُ أولًاُ
على اختلف   التي عدل بها الفقهاءُ   من المسائل الفقهيَّةِ   والعدول عن الفاضل عنده، مع ذكر نماذجَ   ،أو العمل بالمفضول  ، الأخذ 

بحسب حال العامل وما يناسبه،    مذاهبهم من العمل بالفاضل إلَ العمل بالمفضول عندهم، ومن أهم محال الدراسة: التفضيلُ 
 بحسب محله.   بحسب زمان العمل، والتفضيلُ   التفضيلُ 

 أهمها:   نْ نتائج، لعل مِ   ةُ دَّ : ظهر لي عِ اثانياُ
 ، أو الزمان   ،ة، سواء كان ذلك بحسب العامل نَّ من الكتاب والس    الأدلةُ   تْ ، على ذلك دلَّ ومفضولًا   ريعة فاضلً في الشَّ   أنَّ  .1

 أو محل العمل. 
 . م في العمل على المفضول في الأصلمقدَّ   الفاضلَ   أنَّ  .2
 .مة على غيرها ما هو دونها من جنسهاوالفروض والشروط مقدَّ   والأركانَ   أن الواجباتِ  .3

 ي مُقدَّم على اللزم في الجملة. ما يفوت مُقدَّم على ما لا يفوت إذا كان بنفس الرتبة، وأن المتعد ِ   أنَّ  .4
، وإنما يُُكم بحكم عام   ا الفرائض فل يمكن أن  م على الفاضل إن كان في باب المستحبات، أمَّ المفضول يجوز أن يقدَّ   أنَّ  .5
 بها.   مسألة وحادثة حكمها الخاص    لكل ِ 

، م على المفضول إن كان في باب المستحبات، وكذلك في باب الفرائض فيُقدَّم إلا إن عُيِ  ففيه خلف  الفاضل يقدَّ   أنَّ  .6
 جوازه.   :والراجح
 والتَّحري.   ،مُ على المفضول في العمل فيُقدَّ أجراً وأحسنُ عملً   كون الفاضل أعظمَ   :معرف الفاضل من المفضول ثمرةُ  .7
 كما سبق فالفاضل مُقدم على المفضول، لكن قد يعُدلُ عن الفاضل إلَ المفضول لأسباب، من أهمها باختصار:  .8
 .ارع المحل بالمفضولالشَّ   تخصيصُ   (أ
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 . ة في المفضول ليست في الفاضلة أو خاصيَّ وجود مزيَّ   (ب
 أعظم.  ي إلَ مفسدة  إذا كان في تقديم الفاضل ما يؤد ِ   (ت
 ة. ي إلَ مخالفة الس نَّ الفاضل يؤد ِ   إذا كان فعلُ   (ث
 . بالفاضل  ر العملُ إذا تعذَّ   ( ج
 . عند سبق المفضول الفاضل  ( ح
 . إذا خيف بانتظار العمل بالفاضل فوات المصلحة  ( خ
 .والقصد بالمفضول، وكان ما بالفاضل زائدًا عن الحد الأدنى فإنه يجوز العدول  إذا تحقَّق الأمرُ   (د
 مواضعه. في  فيها عن الفاضل إلَ المفضول، وبُي سبب العدول، وهذا مُفصَّل    لَ ة تطبيقات عُدِ دَّ ذكُِر في ثنايا البحث عِ  .9

ُُ:أهمُالتوصيات
  عظمةُ ليتبيَّ ُُ؛ ومعاملتهم  ،وعباداتهم  ،الحدوث، والمتعلِ قة بحياة الناسكيز على بحث المسائل الفقهيَّة كثيرة  أوُصي بالترَّ  .1
 لأسباب  تقتضي ذلك.  ؛ ويعُدلُ بها الحكم قد يتغيرَّ   لكل زمان ومكان وحال، وأنَّ   ريعة وسماحتها، وأنها صالحة  الشَّ 

ودراستها دراسة فقهيَّة،   ،أوُصي باستقراء المسائل التي عُدِلَ فيها عن الفاضل إلَ المفضول، وجمعها في رسالة واحدة .2
 ة للعُدول. اعيَّ فتُستقرأ المسائل، وتستقرأ الأسباب الدَّ 

للتدريب   ؛أوُصي بنشر نتائج البحث، وعقد اللقاءات والنَّدوات، ومدارسة ذلك مع المفتي والـمُتصدرين للفتوى والتعليم .3
 . على العدول عن الفاضل إلَ المفضول عند تحقق أسبابه
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Study Summary 

OMAR iBRAHIM M ALMOHAIMEED.DR 

Associate Professor 

College of Shariah  

Qassim University, Saudi Arabia 

 

Research Topic: Favoring a Good Virtuous Deed over a Better Virtuous Deed: the Reasons and 

Applications According to Fiqh Scholars. 

Research Objectives: this study aimed at explaining the reasons for favoring a good virtuous deed 

over a better virtuous deed; taking into consideration the situation, time, place, or the desired outcome. 

Moreover, it shed some light on some fiqh applications in which a good virtuous deed was favored 

over a better virtuous deed; so as to clarify the intended meaning behind this rule. 

Research Methodology: the researcher combined both: the inductive method and the analytical 

method. 

Most Important Results: the researcher reached several results, the most important of which are: 

In Shariah, there are good virtuous deeds and better virtuous deeds – as evidence from the Qur’an and 

Sunnah indicates so. This distinction could be attributed to a number of factors, such as: the situation, 

time, place, or the desired outcome. Basically, better virtuous deeds are favored over good virtues 

deeds; same as performing obligatory acts of worship, the pillars of Islam, and other conditions which 

are given priority over other voluntary acts of worship. However, there is a rule in Islam that an act 

of worship that is limited to a certain time should be given priority over other acts of worship which 

may be performed other time - if both acts of worship are of the same rank. In general, voluntary acts 
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of worship whose benefits transcend to include more people are favored over those whose benefits 

are limited to a few people and good virtuous deeds may be favored over better virtuous deeds in 

certain cases. Nonetheless, in case of obligatory acts of worship (Ara: Fra’ed), they cannot be ruled 

by a general ruling, but rather each case has its own ruling and better virtuous deeds are favored over 

good virtuous deeds – in case of obligatory Fra’ed. There are some cases in which good virtuous 

deeds are favored over better virtuous deeds – in case of obligatory acts of worship – but fiqh scholars 

had disagreement over this issue. But mostly, in case of obligatory acts of worship – many scholars 

agreed that better virtuous deeds are favored over good virtuous deeds; since better acts of worship 

secure more reward. In sum, better virtuous deeds are favored over good virtuous deeds; but, in some 

cases, good virtuous deeds may be favored over better virtuous deeds. Most importantly: 1) when the 

good virtuous deed is limited to a certain time; 2) when those good virtuous deed has certain 

characteristics which are not available in the better virtuous deed; 3) when prioritizing the better 

virtuous deed may lead to a harm; 4) when prioritizing the better virtuous deed contradicts the Sunnah; 

5) when performing the better virtuous deed is not accessible; 6) when the time of performing the 

good deed precedes the timing of the better deed; 7) if in waiting for the timing of performing the 

better virtuous deed, the desired benefit may be missed; 8) if the desired benefit may be achieved 

through performing the good virtuous deed and performing the better virtuous deed may achieve a 

surplus – in all these cases, performing the good virtuous deed is favored.    

Afterwards, the researcher mentioned several applications in which the good virtuous deed favored 

over performing the better virtuous deed and explained the reason behind each case. 

Most Important Recommendations: at the end, the researcher recommend extrapolating the issues 

in which the good virtuous deed favored over performing the better virtuous deed, compiling them in 

one thesis and examining them from fiqh viewpoint, so that the issues will be examined and the 

reasons behind each one will be inferred. The researcher also recommend publishing the results of 

the research, holding meetings and seminars, and discussing them with muftis and those who issue 
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fatwas and educating people on the cases in which performing the good virtuous deed is favored over 

performing the better virtuous deed when legitimate reasons are verified. 

Keywords: favoring, virtuous, obligatory, best, preferred. 
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ُهرسُالمصادرُوالمراجعف

 القرآن الكريم −
 القاهرة.  - الاختيار لتعليل المختار، الموصلي، عبد الله الموصلي البلدحي، تعليق: الشي  محمود أبو دقيقة، الناشر: مطبعة الحلبي −
جدة،    – : أحمد بن مونس العنزي: الناشر: دار الخراز  ، تحقيق الإخنائية )أو الرد على الإخنائي(، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية  −

 م 2000 -هـ  1420الطبعة: الأولَ، التاري :  
،  مجموعة محققي أربع قواعد تدور الأحكام عليها ويليها نبذة في اتباع النصوص مع احترام العلماء، محمد بن عبد الوهاب، تحقيق:   −

 الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: بدون، التاري : بدون. 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلني، أحمد بن محمد بن أبى بكر، الناشر: المطبعة الك(ى الأميرية، مصر، الطبعة:   −

 ه ـ 1323السابعة، التاري : 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، الألباني، محمد ناصر الدين، إشراف: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلمي،   −

 م. 1985 - هـ 1405لبنان، الطبعة: الثانية، التاري :   - بيروت
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، الناشر: دار الكتاب الإسلمي، الطبعة: بدون، التاري :   −

 بدون. 
الأشباه والنظائر، السيوطي، عبد الرحمن بن أبِ بكر، جلل الدين السيوطي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولَ، التاري :   −

 م 1990 -هـ 1411
لبنان، الطبعة: الأولَ، التاري :    –الأشباه والنظائر، عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت   −

 م 1991 -هـ1411
الإشراف على مذاهب العلماء، ابن المنذر، محمد بن إبراهيم بن المنذر، تحقيق: صغير أحمد الأنصاري، الناشر: مكتبة مكة الثقافية،   −

 م   2004 - هـ 1425الإمارات العربية، الطبعة: الأولَ، التاري :  - رأس الخيمة 
  – أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمي الجكر الشنقيطي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت   −

 م   1995 - هـ  1415لبنان، الطبعة: بدون، التاري : 
إعلم الموقعي عن رب العالمي، ابن القيم، محمد بن أبِ بكر، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن الجوزي   −

 هـ1423للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولَ، التاري : 
الإعلم بفوائد عمدة الأحكام، ابن الملقن عمر بن علي، تحقيق: عبد العزيز المشيقح، الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع، المملكة   −

 العربية السعودية، الطبعة: بدون، التاري : بدون. 
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اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، تحقيق: ناصر العقل، الناشر: دار عالم الكتب،   −
 م 1999 - هـ 1419لبنان، الطبعة: السابعة، التاري :  – بيروت 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلف للمرداوي، علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، الناشر: دار إحياء التراث   −
 لبنان، الطبعة: الثانية، التاري : بدون.  - العربِ، بيروت

لبنان، الطبعة: بدون، التاري :    -أنوار ال(وق في أنواء الفروق، القرافي، أحمد بن إدريس المالكي، الناشر: عالم الكتب، بيروت   −
 بدون. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، عبد الله بن عمر البيضاوي، تحقيق: محمد المرعشلي، الناشر: دار إحياء التراث العربِ،   −
 هـ 1418لبنان، الطبعة: الأولَ، التاري :  – بيروت 

محمد بن إبراهيم، تحقيق: مجموعة من المحققي، الناشر: دار الفلح، الطبعة:  ،  المنذرابن  الأوسط من السنن والإجماع والاختلف،   −
 . م  2009 - هـ  1430الأولَ، التاري : 

المكتبة الأمدادية، مكة    - الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، النووي، يُيى بن شرف، الناشر: دار البشائر الإسلمية، بيروت   −
 . م1994 - هـ  1414المكرمة، الطبعة: الثانية، التاري : 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الناشر: دار الكتاب الإسلمي، الطبعة: الثانية، التاري :   −
 بدون. 

هـ  1425القاهرة، الطبعة: بدون، التاري :  –محمد بن أحمد، الناشر: دار الحديث  ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  −
 م  2004 -

لبنان، الطبعة:    -بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، أبو بكر بن مسعود الحنفي، الناشر: دار الكتب العلميَّة، بيروت −
 م. 1986  -هـ1406الثانية، التاري : 

مكة المكرمة، الطبعة:    -، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز  مجموعة محققي بدائع الفوائد، ابن القيم، محمد بن أبِ بكر، تحقيق:   −
 م 1996  -هـ 1416الأولَ، التاري : 

أحمد بن محمد الخلوتي، الصاوي المالكي، الناشر: دار  ،  بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير  −
 المعارف، الطبعة: بدون، التاري : بدون. 

  1420لبنان، الطبعة: الأولَ، التاري :    –، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  البناية شرح الهداية، العير، محمود بن أحمد الغيتابِ −
 . م  2000 -هـ 

  – البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني، يُيى بن أبِ الخير بن سالم العمراني، تحقيق: قاسم محمد النوري، الناشر: دار المنهاج   −
 م. 2000 -هـ 1421جدة، الطبعة: الأولَ، التاري : 
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الناشر: وزارة الإرشاد والأنباء في   − الزبيدي، محم د مرتضى الحسير، تحقيق: مجموعة محققي،  القاموس،  العروس من جواهر  تاج 
 . المجلس الوطر للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت -الكويت 

التبصرة، اللخمي، علي بن محمد الربعي، دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلمية،   −
 . م 2011 - هـ  1432قطر، الطبعة: الأولَ، التاري : 

الك(ى الأميريَّة − المطبعة  الناشر:  بن علي،  الزيلعي، عثمان  الشِ لْبي،  الدقائق وحاشية  القاهرة  - تبيي الحقائق شرح كنز    - بولاق، 
 هـ.1313مصر، الطبعة: الأولَ، التاري : 

لبنان، الطبعة: بدون،    – سليمان بن محمد، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت  ،  تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي −
 م 1996-هـ 1417التاري :  

تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ابن حجر، أحمد بن محمد الهيتمي، الناشر: المكتبة التجاريَّة الك(ى بمصر لصاحبها مصطفى محمد،   −
 . م1983 -هـ 1357الطبعة: بدون، التاري : 

المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولَ، التاري :    - ، محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض  والترهيب  الترغيب  −
 . م  2000 - هـ  1421

ب، تحقيق: سيد كسروي حسن، الناشر: دار الكتب العلمية،   − التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، عبيد الله بن الحسي ابن الَجلَّ
 . م  2007  -هـ  1428لبنان، الطبعة: الأولَ، التاري :  – بيروت 

محمد    :تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: محمد حسي، الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات −
 . ه ـ 1419لبنان، الطبعة: الأولَ، التاري :  – علي بيضون، بيروت  

عبد الرحيم بن الحسن، تحقيق: د. محمد هيتو، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت  ،  التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، الإسنوي  −
 . هـ1400لبنان، الطبعة: الأولَ، التاري :    –

، الناشر: وزارة عموم الأوقاف  : مجموعة محققيالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد ال(، يوسف بن عبد الله، تحقيق  −
 . هـ1387المغرب، الطبعة: الأولَ، التاري :  –والشؤون الإسلمية  

: د. محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم، الناشر: مكتبة دار السلم،  تحقيق محمد بن إسماعيل،  ،  الجاَمِع الصَّغِيِر، الصنعانيالتَّنويرُ شَرحُْ   −
 . م  2011 - هـ  1432الرياض، الطبعة: الأولَ، التاري :  

سوريا، الطبعة:    – التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن عمر بن علي، الناشر: دار الفلح، الناشر: دار النوادر، دمشق   −
 . م  2008 - هـ  1429الأولَ، التاري : 

لبنان، الطبعة:    – الثمر الداني شرح رسالة ابن أبِ زيد القيرواني، صالح بن عبد السميع الآبِ، الناشر: المكتبة الثقافية، بيروت   −
 بدون، التاري : بدون. 
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مصر، الطبعة: الثانية، التاري :    -، الناشر: مصطفى البابِ الحلبيمجموعة محققيجامع الترمذي، الترمذي، محمد بن عيسى، تحقيق:   −
 . م 1975 -هـ 1395

الرياض، الطبعة: الأولَ،    – جامع الرسائل، أحمد بن عبد الحليم بن ابن تيمية، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، الناشر: دار العطاء   −
 . م2001 - هـ 1422التاري :  

  ، البخاري(، البخاري، محمد بن إسماعيل، تحقيق: محمد زهير الناصر، الناشر: دار طوق النجاةالجامع المسند الصحيح، )صحيح   −
 هـ. 1422الطبعة: الأولَ، التاري :  

القاهرة، الطبعة: الثانية،    – ، الناشر: دار الكتب المصرية مجموعة محققيالجامع لأحكام القرآن، القرطبي، محمد بن أحمد، تحقيق:   −
 . م  1964 - هـ 1384التاري :  

جامعة أم القرى،    - الجامع لمسائل المدونة، محمد بن عبد الله التميمي، تحقيق: مجموعة باحثي، الناشر: معهد البحوث العلمية   −
 . م2013 - هـ  1434الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الأولَ، التاري :  

، الناشر: دار العاصمة، السعودية،  مجموعة محققيالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، تحقيق:   −
 . م 1999هـ / 1419الطبعة: الثانية، التاري : 

 حمد بن أحمد، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون، التاري : بدون.  الدسوقي،  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، −
  – حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، العدوي، علي بن أحمد، تحقيق: يوسف البقاعي، الناشر: دار الفكر، بيروت   −

 . م1994 -هـ 1414لبنان، الطبعة: بدون، التاري : 
، الناشر: دار الكتب العلمية،  مجموعة محققي:  تحقيقعلي بن محمد بالماوردي،    ،الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي −

 . م 1999-هـ  1419لبنان، الطبعة: الأولَ،  – بيروت 
لبنان،    –دليل الفالحي لطرق رياض الصالحي، ابن علن، محمد علي، تحقيق: خليل مأمون شيحا، الناشر: دار المعرفة، بيروت   −

 م   2004 -هـ  1425الطبعة: الرابعة، التاري : 
لبنان، الطبعة: الأولَ، التاري :    -تحقيق: مجموعة محققي، الناشر: دار الغرب الإسلمي، بيروت  ،الذخيرة، القرافي، أحمد بن إدريس  −

 . م1994
  - عابدين الدمشقي الحنفي، الناشر: دار الفكر، بيروتابن  رد المحتار )حاشية ابن عابدين(، ابن عابدين، محمد أمي بن عمر   −

 . م 1992 -هـ1412لبنان، الطبعة: الثانية، التاري : 
قدامة، تحقيق: د. عبد العزيز السعيد، الناشر: جامعة الإمام محمد بن   بن روضة الناظر وجنة المناظر، ابن قدامة، عبد الله بن أحمد   −

 هـ. 1399الرياض، الطبعة الثانية، التاري :  – سعود 
 . م 1960هـ/ 1379سبل السلم، الصنعاني، محمد بن إسماعيل، الناشر: مكتبة مصطفى البابِ الحلبي، الطبعة: الرابعة، التاري :  −
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الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، الألباني، محمد ناصر الدين، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة:  سلسلة   −
 . الأولَ

العصريَّة،   − المكتبة  الناشر:  الدين عبد الحميد،  السِ جِسْتاني، تحقيق: محمد محيي  بن الأشعث  أبو داود، سليمان  داود،  سنن أبِ 
 بيروت، الطبعة: بدون، التاري : بدون.   -صيدا

لبنان، الطبعة:    -القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلميَّة، بيروت السنن الك(ى، البيهقي، أحمد بن الحسي، تحقيق: محمد عبد −
 . م  2003 -هـ 1424الثالثة، التاري : 

السنن الك(ى، النسائي، أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، الناشر: مؤسسة الرسالة،   −
 . م  2001  -هـ  1421لبنان، الطبعة: الأولَ، التاري :  – بيروت 

تحقيق:  الشافعي  مسند  شرح  في   الشافي − بن محمد،  المبارك  الناشر: ممجموعة محققي ،  الرشد ،  الرياض  كتبة  العربية    -،  المملكة 
 . م  2005 -هـ  1426السعودية، الطبعة: الأولَ، التاري : 

لبنان، الطبعة: الأولَ،    – عبد الباقي بن يوسف، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  ،  الزرقاني   ، شرح الز رقاني على مختصر خليل  −
 . م  2002 -هـ  1422التاري :  

   - ، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلن، القاهرةمجموعة محققي الشرح الكبير، ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد، تحقيق:   −
 . م  1995  -هـ 1415جمهوريَّة مصر العربيَّة، الطبعة: الأولَ، التاري : 

، الناشر: عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع،  مجموعة محققيشرح المعالم في أصول الفقه، ابن التلمساني عبد الله بن محمد، تحقيق:   −
 . م  1999  -هـ  1419لبنان، الطبعة: الأولَ، التاري :  – بيروت 

السعودية، الرياض،   -لابن بطال، علي بن خلف، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، الناشر: مكتبة الرشد  يشرح صحيح البخار  −
 . م2003 -هـ  1423الطبعة: الثانية، التاري : 

عْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم) شَرحُْ صَحِيح   −
ُ
يُْيَى إِسْماَعِيل، الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر    د.عياض بن موسى، تحقيق:  للقاضي  ،  (إِكمَالُ الم

 . م 1998 -هـ  1419والتوزيع، مصر، الطبعة: الأولَ، التاري : 
لبنان، الطبعة:    – شرح مختصر خليل للخرشي، الخرشي، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي، الناشر: دار الفكر للطباعة، بيروت   −

 بدون، التاري : بدون. 
ينِ، تحقيق:   − إدارة الثقافة الإسلمية، الطبعة: الأولَ،    مجموعة محققي،شرح مصابيح السنة للإمام البغوي، الكرماني: محمَّدُ بنُ عزِ  الدِ 

 . م  2012 -هـ  1433التاري :  
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ابن القيم، محمد بن أبِ بكر، تحقيق: عصام فارس الحرستاني، الناشر:   −

 . م1997 -هـ   1417لبنان، الطبعة: الأولَ، التاري :   –دار الجيل، بيروت  
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  – صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ابن حبان، محمد بن حبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت   −
 . م 1993 – هـ 1414لبنان، الطبعة: الثانية، التاري : 

صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة، محمد بن إسحاق النيسابوري، تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلمي،   −
 لبنان، الطبعة: بدون، التاري : بدون.  - بيروت

عارف، الرياض  الترغيب والترهيبحيح  ص −
َ
الناشر: مكتَبة الم الدين،  المملكة العربية السعودية، الطبعة:    -، الألباني، محمد ناصر 

 . م2000 - هـ  1421الأولَ، التاري : 
 محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلمي، الطبعة: بدون، التاري : بدون.  ، صحيح الجامع الصغير وزياداته، الألباني  −
العربيَّة، بيروت − الناشر: دار إحياء الكتب  الباقي،  لبنان، الطبعة:    -صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، خدمة: محمد فؤاد عبد 

 م. 1991 -ه1412الأولَ، التاري :
  – ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  مجموعة محققيالعزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، عبد الكريم بن محمد، المحقق:   −

 لبنان. 
عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، عبد الله بن نجم بن شاس، تحقيق: أ. د. حميد بن محمد لحمر، الناشر: دار الغرب   −

 . م2003 -هـ   1423لبنان، الطبعة: الأولَ، التاري :  – الإسلمي، بيروت 
لبنان، الطبعة: بدون،    –عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العير، محمود بن أحمد، الناشر: دار إحياء التراث العربِ، بيروت   −

 التاري : بدون. 
غاية الوصول في شرح لب الأصول، زكريا بن محمد الأنصاري، الناشر: دار الكتب العربية الك(ى، مصر، الطبعة: بدون، التاري :   −

 بدون. 
لبنان، الطبعة: الأولَ، التاري :    - بن تيميَّة، الناشر: دار الكتب العلميَّة، بيروتاالفتاوى الك(ى لابن تيميَّة، أحمد بن عبد الحليم   −

 م. 1987 -هـ1408
 هـ. 1379لبنان، التاري :  – فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر، أحمد بن علي، الناشر: دار المعرفة، بيروت   −
  -عبد الرحمن بن أحمد، تحقيق: مجموعة محققي، الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية    ابن رجب،   فتح الباري شرح صحيح البخاري، −

 . م 1996 -هـ 1417المدينة النبوية، الطبعة: الأولَ، التاري : 
القاهرة، الطبعة:    –الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، الناشر: مكتبة الخانجي   −

 بدون، التاري : بدون. 
لبنان، الطبعة: بدون،    –الفواكه الدواني على رسالة ابن أبِ زيد القيرواني، النفراوي، أحمد بن غانم ، الناشر: دار الفكر، بيروت   −

 . م1995 - هـ 1415التاري :  
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الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلم، عمر بن رسلن بن نصير البلقير، تحقيق: د. محمد يُيى بلل منيار، الناشر: وزارة   −
 . م  2013 -هـ   1434الأوقاف والشؤون الإسلمية، قطر، الطبعة: الأولَ، التاري : 

الفوائد في اختصار المقاصد، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلم بن أبِ القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، تحقيق: إياد خالد   −
 . هـ1416سوريا، الطبعة: الأولَ، التاري :  – دمشق   – الطباع، الناشر: دار الفكر المعاصر، دار الفكر 

الكتب   − دار  الناشر:  الميرتهي،  بدر عالم  الهندي، تحقيق: محمد  الكشميري  أنور شاه  البخاري، محمد  الباري على صحيح  فيض 
 . م2005 -هـ1426لبنان، الطبعة: الأولَ، التاري :   – العلمية، بيروت 

لبنان، الطبعة:    – فيض القدير، المناوي محمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق: أحمد عبد السلم، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت   −
 بدون، التاري : بدون. 

قواعد ابن الملقن أو »الأشباه والنظائر في قواعد الفقه«، عمر بن علي الأنصاري، تحقيق: مصطفى محمود الأزهري، الناشر: )دار   −
جمهورية مصر العربية(،    -المملكة العربية السعودية(، )دار ابن عفان للنشر والتوزيع، القاهرة    -ابن القيم للنشر والتوزيع، الرياض  

 م   2010 -هـ  1431التاري :   الطبعة: الأولَ، 
العزيز بن عبد السلم،   − الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية  مراجعةقواعد الأحكام في مصالح الأنام، عبد    – : طه عبد الرؤوف، 

 القاهرة، الطبعة: بدون، التاري : بدون. 
  - الكافي في فقه الإمام أحمد، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، الناشر: دار الكتب العلميَّة، بيروت −

   .م 1994 -هـ1414لبنان، الطبعة: الأولَ، التاري :  
المملكة العربية    - ، الناشر: وزارة العدل  مجموعة محققي كشاف القناع عن متن الاقناع، البهوتي، منصور بن يونس البهوتي، تحقيق:   −

 . م 2000 هـ،1421السعودية، الطبعة: الأولَ، التاري : 
  – كشف المشكل من حديث الصحيحي، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي تحقيق: علي حسي البواب، الناشر: دار الوطن   −

 التاري : بدون. المملكة العربية السعودية، الطبعة: بدون،  – الرياض 
موريتانيا، الطبعة:    – نواكشوط    - :  ونشر   تحقيق ،  لوامع الدرر في هتك أستار المختصر، محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقيطي −

 . م  2015 - هـ  1436الأولَ، التاري : 
 . م1993 - هـ 1414بيروت، الطبعة: بدون، التاري :  – المبسوط، السرخسي، محمد بن أحمد بن أبِ سهل، الناشر: دار المعرفة  −
مجموع الفتاوى، ابن تيميَّة، أحمد بن عبد الحليم بن تيميَّة الحراني، جمع: عبد الرحمن بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة   −

 م. 1995هـ/1416المملكة العربيَّة السعوديَّة، الطبعة: بدون، التاري     - المصحف الشريف، المدينة النبويَّة
المجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي(، النووي، يُيى بن شرف النووي، ومعه فتح العزيز شرح الوجيز )الشرح الكبير(،   −

 للرافعي عبد الكريم بن محمد الرافعي، الناشر: دار الفكر. الطبعة: بدون، التاري : بدون. 
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المحصول في علم الأصول، محمد بن عمر بن الحسي الرازي، تحقيق: طه جابر، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلمية،   −
 . ه ـ1400المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولَ، التاري :  – الرياض 

المحصول، الرازي، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسي التيمي الرازي، تحقيق: طه جابر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة،   −
 . م  1997 -هـ  1418التاري :  

بن مَازةََ البخاري، تحقيق: عبد الكريم الجندي، الناشر: دار  االمحيط ال(هاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبِ حنيفة، محمود بن أحمد   −
 . م  2004 -هـ   1424لبنان، الطبعة: الأولَ، التاري :   –الكتب العلمية، بيروت  

  – بيروت    –مختصر اختلف العلماء، أحمد بن محمد الطحاوي، تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد، الناشر: دار البشائر الإسلمية   −
 .هـ1417لبنان، الطبعة: الثانية، التاري : 

لبنان، الطبعة: الأولَ، التاري :    –المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت   −
 . م 1994 -هـ 1415

بن حزم الظاهري، الناشر: دار الكتب العلمية،  امراتب الإجماع في العبادات والمعاملت والاعتقادات، ابن حزم، علي بن أحمد   −
 لبنان، الطبعة: بدون، التاري : بدون.  – بيروت 

مسائل حرب الكرماني للإمامي: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، من قوله: )باب الماء الذي لا ينجسه شيء( إلَ آخر كتاب   −
الجامعة    -: عامر بهجت  لـالطهارة دراسةً وتحقيقًا، أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني، الناشر: أطروحة الدكتوراه  

 قسم الفقه.  - كلية الشريعة   -الإسلمية بالمدينة المنورة 
بيروت    – لحاكم محمد بن عبد الله، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية  لالمستدرك على الصحيحي،   −

 . م 1990 –  1411لبنان، الطبعة: الأولَ، التاري :    –
  – المستصفى في علم الأصول، الغزالي، محمد بن محمد الغزالي، تحقيق: محمد بن سليمان الأشقر، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت   −

 . م 1997هـ/1417لبنان، الطبعة: الأولَ، التاري :  
مسند الدارمي المعروف بـ )سنن الدارمي(، الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، تحقيق: حسي سليم أسد الداراني، الناشر: دار المغر   −

 . م   2000 - هـ  1412للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولَ، التاري : 
 . هـ 1400لبنان، التاري :    –المسند، الشافعي محمد بن إدريس المطلبي القرشي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت   −
  – مشكاة المصابيح، لمحمد بن عبد الله الخطيب العمري، الت(يزي، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلمي   −

 هـ. 1985لبنان، الطبعة: الثالثة، التاري :  – بيروت 
التاري :   − الثانية،  الطبعة:  الناشر: المكتب الإسلمي،  الرحيباني، مصطفى بن سعد،  النهى في شرح غاية المنتهى،  أولي  مطالب 

 . م 1994 -هـ 1415
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 العُدُولُ عَنِ الفَاضِلِ إِلََ المفْضُولِ أَسْبَابهُُ، وتَطبِيقَاتهُُ عِنْدَ الفُقَهَاءِ 

 القاهرة، الطبعة: بدون، التاري : بدون.   - ، الناشر: دار الحرميمجموعة محققي المعجم الأوسط، الط(اني، سليمان بن أحمد، تحقيق:   −
القاهرة، الطبعة: الثانية،    – المعجم الكبير، سليمان بن أحمد، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تيمية   −

 التاري : بدون. 
لبنان، الطبعة: بدون،    –مغر المحتاج إلَ معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربير، محمد الخطيب الشربير، الناشر: دار الفكر، بيروت   −

 التاري : بدون. 
 . م 1968 - هـ 1388أحمد بن محمد بن قدامة، الناشر: مكتبة القاهرة، تاري  النشر: المغر لابن قدامة، عبد الله بن  −
وزارة الأوقاف الكويتية،    ، الناشر:محققي مجموعة  المفاتيح في شرح المصابيح، المظهري، الحسي بن محمود بن الحسن، مظهر، تحقيق:   −

 . م  2012 - هـ  1433الطبعة: الأولَ، 
  - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أحمد بن عمر بن إبراهيم، تحقيق: مجموعة محققي، الناشر: )دار ابن كثير، دمشق   −

 . م  1996 -هـ  1417بيروت(، الطبعة: الأولَ، التاري :    -بيروت(، )دار الكلم الطيب، دمشق 
ري :  المنثور في القواعد الفقهية، الزركشي، محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة: الثانية، التا −

 . م 1985 -هـ 1405
لبنان، الطبعة: بدون، التاري :    – منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد بن محمد عليش، الناشر: دار الفكر، بيروت   −

 . م1989هـ/1409
منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، العير، محمود بن أحمد بن موسى العينى، تحقيق: د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي، الناشر: وزارة   −

 م 2007 -هـ 1428قطر، الطبعة: الأولَ، التاري :  –الأوقاف والشؤون الإسلمية  
لبنان، الطبعة: الثانية،    –المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي، يُيى بن شرف، الناشر: دار إحياء التراث العربِ، بيروت   −

 . هـ1392التاري :  
لبنان،    – المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت   −

 الطبعة: بدون، التاري : بدون.  
الموافقات، الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة:   −

 . م1997 -هـ  1417الطبعة الأولَ، التاري : 
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربِ، المعروف   −

 م. 1992 -هـ1412لبنان، الطبعة: الثالثة، التاري :   - بالحطاب الرعير المالكي، الناشر: دار الفكر، بيروت
محمد بن موسى، الناشر: دار المنهاج )جدة(، تحقيق: لجنة علمية، الطبعة: الأولَ، التاري :    ، النجم الوهاج في شرح المنهاج، الدَّمِيري −

 . م 2004 -هـ 1425
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 د. عمر بن إبراهيم بن محمد المحيميد 

  – الرياض    – تيمية، لإبراهيم بن محمد ابن مفلح، الناشر: مكتبة المعارف    ن النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين اب −
 . هـ1404المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، التاري : 

لبنان، الطبعة: الأولَ،    –نهاية السول شرح منهاج الوصول، الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت   −
 م 1999 -هـ1420التاري :  

محمد   − الرملي،  المنهاج،  شرح  إلَ  المحتاج  بيروتنهاية  الفكر،  دار  الناشر:  العباس،  أبِ  التاري :    -بن  أخيرة،  الطبعة:  لبنان، 
 . م1984هـ/1404

نهاية المطلب في دراية المذهب، عبد الملك بن عبد الله الجوير، تحقيق: أ. د/ عبد العظيم محمود الد يب، الناشر: دار المنهاج،   −
 . م2007-هـ1428الرياض، الطبعة: الأولَ، التاري :  – المملكة العربية السعودية 

لمحفوظ بن أحمد، الكلوذاني، تحقيق: عبد    ،الهداية على مذهب الإمام أبِ عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أبو الخطاب  −
 . م  2004هـ /  1425ماهر ياسي الفحل، الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولَ، التاري :  - اللطيف هميم 

  – علي بن أبِ بكر، تحقيق: طلل يوسف، الناشر: دار احياء التراث العربِ، بيروت  ،  الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني  −
 . لبنان، الطبعة: بدون، التاري : بدون

 *** 
 

 


